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 رفانـــــــــر و عــــــــشك

الى كل من ساھم في انجاز ھذا العمل المتواضع من بالشكر الخالص نتقدم 
 ونخص بالذكر. قریب او من بعید

بخل علینا بنصائحھ و یي لم ذ"  ال وداعي عز الدینالاستاذ المشرف.   " 
 ارشاداتھ .

 – الخاص القانون قسم السیاسیة والعلوم الحقوق كلیةوالى جمیع اساتذة 
بجایة -جامعة عبد الرحمان میرة   

عمر الذي شجعنا ولم یبخل علینا بنصائحھ االأستاذ بركاني  خاصة الى
 وإرشاداتھ.

 یبخل علینا بنصائحھ وإرشاداتھلم الزمیل والأستاذ سماتي الطیب الذي 
 وتجربتھ في المیدان وفي الجامعة.

 وأتقدم بالشكر إلى الأساتذة المناقشین الذین قبلوا مناقشة ھذا العمل.

 وإلى جمیع الطاقم الإداري بالكلیة.

 وإلى جمیع الرؤساء الإداریین والزملاء في العمل.

خاصة ولا یفوتني في الاخیر ان اتقدم بالتھاني الى كافة الطلبة المتخرجین 
 .طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القسم الخاص
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 ذلك العمومیة،خلال مراحل الدعوى تھا لحمای وضمانات راسخةحقوق  لمرتكبي الجرائم
خاصة إذا تزعزع مركزه  ،للشخص مقررةضمانات القیود تعد من بتقیید السلطة العامة بمجموعة 

وتدخل كلھا ضمن  تشكل في مجموعھا حقا شاملا للمتھم ھذه الضمانات .متھما وأصبحالقانوني 
 عادلة.یسمى بالحق في محاكمة  ما

لة أن یعامل المتھم معاملة البريء حتى صدور حكم وتقتضي أصول المحاكمة العاد
من یمكّن  الإدانة ضده من قبل جھة القضاء المختصة، وبعد توافر جملة الأدلة تجاھھ، وبعد أن

كل الضمانات المقررة لھ قانونا. كما تقتضي عرض قضیتھ على محكمة مستقلة محایدة، وأن 
وأن یكون الحكم مسببا، مع إتاحة المتھم بكامل حقوقھ تنظر فیھا نظرا موضوعیا عادلا وسریعا، 

 المتمثلة في كافة طرق الطعن المقررة قانونا. 
 الجریمة، ففي وھو ضحیةألا في الدعوى الجزائیة  والمحوري عن الطرف الأخر أما
تشیر إلى استیاء واسع النطاق بین ضحایا  الدراسات التيعدداً من  الأخیرة تزایدتالسنوات 

فإن  الماضي،في ستین دولة على مدى العقد  الجریمة أجریتئم فوفقا لدراسة دولیة لضحایا الجرا
أكثر من نصف الضحایا في جمیع أنحاء العالم غیر راضین عن الطریقة التي عوملت بھا من 

 الجنائیة.والعدید منھم صدموا من قبل نظام العدالة ، الشرطةطرف 
نائب رئیس مركز الأمم المتحدة لمنع الجریمة الدولیة ) Jan Van Dijkدیك (فان فیقول جان         

العدالة الجنائیة في العالم شركات كانت أنظمة  اإذ«  1وأحد القادة الرئیسیین للدراسة الدولیة
غیر  -ضحایا الجریمة  -فستكون جمیعھا خارج العمل لأن نصف عملائھا الرئیسیین  خاصة،

  .2"خدماتھمراضین عن 
لا یقل أھمیة عن موضوع المتھم، ذلك أن اھتمام القوانین بحقوق موضوع الضحیة و

الضحیة لم یكن عبثا، بل أن في بعض الأحیان فان تحریك الدعوى العمومیة على متھم معین لا 
 .ن لم یكون ھناك شخص مضرور وضحیةإیمكن أن تكون 

كون أن القانون یھتم دراسة موضوع حمایة حقوق الضحایا یدفعنا إلى إبرازھا  وإختیارنا
الضحیة كمصطلح جاء  كوننتناول حقوق الضحایا  لعلناأكثر بحقوق المتھم دون الضحایا. 

مفھوم الواسع فیعني الطرف المدني كما یعني أیضا المجني علیھ ویعني أیضا ذوي الحقوق كما الب
ور. فالمصطلح الذي یجب أن نستعملھ في ھذا الصدد ھو مصطلح الضحیة یدخل فیھ أیضا المضر

 .لكون ھذا المصطلح ذا دلالة عامة تشمل الكافـة

                                                           
الوقایة من المؤتمر العاشر للأمم المتحدة بشأن  دراسة دولیة لضحایا الجریمة أجریت في ستین دولة وتم اعتمادھا في1

على 09/06/2020اطلع علیھ في   www.un.org موقع منشورة على 2000(النمسا)  فیینا الجریمة ومعاملة المجرمین
13:00 

2 "Si les systèmes de justice pénale du monde étaient des entreprises privées، ils mettraient tous la clef sous la 
porte car la moitié de leurs principaux clients - à savoir les victimes de crimes - ne sont pas satisfaits de leurs 
services"، fait observer Jan Van Dijk، DIXIEME CONGRES DES NATIONS UNIES POUR LA 
PREVENTION DU CRIME ET LE TRAITEMENT DES DELINQUANTS. Publié par le Département de 
l'information de l'ONU، DPI/2088/A Consulté le 26/04/2020 à 13h30 sur le site 
https://www.un.org/french/events/10thcongress/2088af.htm. 
 

 

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/5/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.un.org/
https://www.un.org/french/events/10thcongress/2088af.htm
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والھدف من دراستنا تتمثل في تسلیط الضوء على دور الضحیة بحد ذاتھا، باعتبارھا 
من طرف في الدعوى العمومیة فبغض النظر عن حقھا في التعویض عن الضرر الذي أصابھا 

الجریمة فبإمكانھا لعب دور إجابي وفعال قبل وأثناء وبعد المحاكمة وذلك من أجل الوصول إلى 
 الحقیقة التي ھي غایة العدالة.

والبحوث السابقة في القوانین الوطنیة، سیما في القانون دراسات الالذكر أن ویجدر 
فعنا للبحث فیھ تحت عنوان الجزائري، التي تناولت ھذا الموضوع نجدھا قلیلة جداً، وھو ما د

مركزین على الجانب حقوق ضحایا الجریمة كقاعدة أساسیة لتحقیق المحاكمة العادلة حمایة 
والجانب التطبیقي من جھة أخرى، ذلك بتدعیم دراستنا لھذا الموضوع الإجرائي من جھة 
 العلیا في ھذا المجال.باجتھادات المحكمة 

الضحیة بالمفھوم الواسع طرف في دعوى العمومیة كما ذكرنا سابقا، سواء  وبإعتبار
كان شخصا مضرورا ممثلا في الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي أو حتى المجتمع بصفة 
عامة وكذلك الدولة المجسدة في مختلف مؤسساتھا، لھا دور أساسي في توجیھ الدعوى 

لضحیة حقوق عبر كامل مراحل المحاكمة لا یمكن العمومیة والتقید بھا، فمن البدیھي أن ل
نكرانھا، فھل جل ھذه الحقوق المكرسة للضحیة كافیة لضمان محاكمة عادلة أم ھناك قیود 

 قانونیة أو تطبیقیة تتحدد بھا حقوق الضحیة في التشریع الجزائي الجزائري؟   

لك بوصف حقوق الاستعانة بالمنھج الوصفي التحلیلي وذ ارتأیناولدارسة موضوعنا 
الضحایا عبر مراحل الدعوى العمومیة انطلاقا من مرحلة التحریات الأولیة مرورا بمرحلة 
المحاكمة وصولا إلى مرحلة تنفیذ الأحكام. وفي الوقت ذاتھ تحلیل المواد القانونیة التي تكرس 

الأمثل للتكفل حقوق ضحایا الجریمة ببیان النقص الذي تعتریھا وفي بعض الأحیان اقتراح السبیل 
 بحقوق الضحایا.

حقوق ضحایا الجریمة كقاعدة  حمایةوللإجابة على ھذه الإشكالیة سوف نتناول بالتحدید 
أساسیة لتحقیق المحاكمة العادلة وفقا للتشریع الجزائري. في مجال الإجراءات وذلك في 

وانین الخاصة النصوص الدستوریة وقواعدھا التفصیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة والق
من خلال التطرق إلى حمایة حقوق ضحایا الجریمة في المرحلة وذلك  الأخرى ذات الصلة.

الاتھام  السابقة للمحاكمة في شقین أساسیان یشملان مرحلتي الاستدلال أو التحریات وسلطة
 . (الفصل الأول)التحقیق القضائي و

نتطرق إلى دراسة أھم الضمانات التي قررھا المشرع للمتھم في مرحلة المحاكمة  ثم
ومرحلة  أثناء الإحالة على المحكمةوالتي سوف نعالجھا في محورین أساسیان یشملان مرحلة 

 (الفصل الثاني).بعد صدور الحكم الجزائي 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الأول:
 ضحایا حقوق حمایة

 المرحلة في الجریمة
للمحاكمة السابقة  
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حمایة حقوق ضحایا الجریمة في  الأول:الفصل 
 المرحلة السابقة للمحاكمة

 
مرحلة المحاكمة مرحلة غیر قضائیة سابقة على تحریك الدعوى العمومیة ھي  تسبق

أو التحقیق  الابتدائيقضائیة ھي مرحلة التحقیق  ومرحلة ،مرحلة البحث والتحري أو الاستدلال
 القضائي.

للكشف عن الحقیقة  قضائیة تھدففمرحلة التحریات الأولیة ھي مرحلة إجرائیة غیر 
مرحلة یفترض خلالھا أن لا تمس فیھا حقوق الأفراد  الجریمة. وھيوالبحث عن مرتكبي 

 .إلا بالقدر الضروري لممارسة ضابط الشرطة القضائیة لمھامھ وحریاتھم

 

فھي مرحلة أكثر أھمیة بالنظر إلى خطورة الإجراءات التي ،أما مرحلة التحقیق القضائي 
من خلال ،للتحقیق في مواجھة المتھم  كدرجة ثانیة الاتھامقد یتخذھا قاضي التحقیق أو غرفة 

حیاتھ  وحرمةما یمس منھا بحریة المتھم  لاسیما ،تصدرھاأوامر التحقیق التي یصدرھا أو 
 الخاصة.

 جدا للمتھموعلى ھذا الأساس فالمشرع الجزائري أحاط ھاتین المرحلتین بضمانات كثیرة 
حقوق في ھذه المرحلة وھي  لم یھمل الضحیة وأقر لھا ولكنھ ،إجراءوخطورة كل  تتلاءم

 مبحثین:قسمناه إلى  الفصل الذيموضوع ھذا 
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في مرحلة التحقیق حقوق الضحیة  الأول:المبحث 
 الابتدائي

 
للكشف  قضائیة تھدفالأولیة ھي مرحلة إجرائیة غیر  التحقیق الابتدائي أو التحریاتمرحلة 

 الجریمة. والبحث عن مرتكبي 

المرحلة التمھیدیة، أو الاستدلال، البحث والتحري، یقصد بھا مجموع العملیات  وأ   ""
والإجراءات التي یقوم بھا الموظفون والأعوان المكلفون بھذه المرحلة تمھیدا لوضعھا بین یدي 

 3الجھة المختصة وھي النیابة العامة "".

وتبدأ الدعوى العمومیة  ،التي تمثل المجتمع وتباشر الدعوى العمومیة باسم ھذا الأخیر
جریمة من جرائم القانون العام فیتحول بذلك من  ارتكابھإلى الشخص المشتبھ في  بتوجیھ الاتھام

 مشتبھ فیھ إلى متھم.

  وسنتناول ھاتین النقطتین في مطلبین      

 .لمرحلة الضبطیة القضائیة ، نخصص الأول  

 .لمرحلة النیابةونخصص الثاني 

 كالأتي:  وسنتطرق لھما 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الطبعة الأولى الدیوان الوطني  -الاستدلال-ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیديعبد الله أوھابیة    3
 .77ص  2004للأشغال التربویة 
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 الضبطیة القضائیة مرحلةالضحیة في  حقوق :الأول المطلب
 55إلى  42و 28إلى  12القضائي في المواد  أحكام الضبط ،لقد حدد قانون الإجراءات الجزائیة

 منھ. 65إلى  63و

الضبط القضائي وأعوانھم وبعض الموظفین  مأموريكل من ،شمل الضبط القضائيیو       
 المنوطة بھم بعض مھام الشرطة القضائیة.

محاضر البحث  یرسلمن التحریات او القضیة وعند ما ینتھي ضابط الشرطة القضائیة 
 .4فیھا حق التصرفالأولي إلي وكیل الجمھوریة الذي لھ 

 :حصرھا فیما یلي مكنیفي مرحلة التحریات ضباط الشرطة القضائیة مھام إن        

تلقي الشكاوى والبلاغات وجمع  ،البحث عن مرتكبیھا ،جمع الأدلة ،والتحري عن الجرائم البحث 
 .الجرائم المتلبس بھا وضبطإجراء التحقیقات الابتدائیة  ت،الاستدلالا

على شكوى الضحیة وتصریحاتھ وھذا  وفي غالب الأحیان في ھذه التحقیقات تكون بناءاً 
 ما یجعلھم یركزون على الضحایا في مكافحة الجریمة. 

 ومنھ یمكن حصر الحقوق الأساسیة في ھذه المرحلة في ثلاثة حقوق ونطرق لھا كالآتي:

  ل).الأو الفرع( والشكوى التبلیغ في الضحیة حق 

 ).الثاني الفرع( الضحیة شھودالحق في حمایة  ثم

 (الفرع الثالث). القضائیة الضبطیةأمام  الدفاعب الاستعانة في الضحیة حقأخیرا نتطرق إلى و 

 
 والشكوى التبلیغ في الضحیة حقالفرع الأول: 

((یباشر ضباط الشرطة تنص على  التيق إ ج من  17المادة ورد في الفقرة الأولى من 
ویقومون بجمع  الشكاوى والبلاغاتیتلقون و 13و 12القضائیة السلطات الموضحة في المادتین 
 .5الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة))

فمن خلال ھذه المادة نستخلص أن المشرع الجزائري فرض على رجال الضبط القضائي 
 عدة واجبات من بینھا تلقي البلاغات والشكاوى.

                                                           
 .15ص  1999وتطبیقیة الطبعة الأولى الدیوان الوطني للأشغال التربویة  جیلالي بغدادي التحقیق دراسة مقارنة  4
رقم المعدل والمتمم بالقانون  1966 07\08المؤرخ في  155\66قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الصادر بالأمر   5

دیسمبر  18في  مؤرخة 78عدد {ج ر  2019دیسمبر سنة  11الموافق  1441ربیع الثاني عام  14مؤرخ في  19-10
 .  }11، الصفحة 2019
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الإبلاغ عن الجریمة أي الإخبار عنھا سواء حصل من شخص  ،والمقصود بالبلاغات
مجھول أو معلوم من المجني علیھ أو غیره من الأفراد أو من جھة عمومیة أو خاصة وبأي وسیلة 

 سواء شفاھة أو كتابة عن طریق الھاتف.

أما الشكوى أي التظلم عن سوء فعل الغیر فغالبا ما تصدر من نفس الشخص المضرور أو 
اربھ شفاھیا أو كتابیا قصد متابعة الجاني كما یمكن تقدیمھا من الشخص المعنوي المتضرر أحد أق

 .6من الجریمة أو من محامیھ

ثمة لا یجوز  ومنوالمھام المنوطة بالضبطیة القضائیة المشار إلیھا واجب قانوني  
ت ھذه الجھة ھي كان ولوالامتناع عن القیام بھذا الواجب أو التخلي عن المھمة لجھة أخرى حتى 

 .بدورھا مختصة بنظر الموضوع

وعلیھ یتعین على الشرطة القضائیة في مدیریات الشرطة والمراكز الأمنیة أن تتلقى ما         
 .)7(ولا یحق لھا رفضھا بأیة حجة  بلاغات وشكاوىیقدم إلیھا من 

 .أو الشكوى عن الجریمة فعلاً 8 البلاغحتى ولو لم یسفر 

بخصوص جریمة وقعت ،فإذا حصل أن تقدم شخص أو بلاغ لضابط الشرطة القضائیة 
علیھ ھو مختص قانوناً بالتحقیق فیھا، فلا یجوز لھ الامتناع عن قبول الشكوى أو رفض التدخل 

لأن ذلك یعد تخلیا عن واجب قانوني الأمر الذي ،أو التخلي عنھا بإحالة المشتكي على جھة أخرى
 .عن المساءلة الإداریة فضلا 9التأدیبیة أمام غرفة الاتھام یعرضھ للمساءلة

التدخل من ضابط الشرطة القضائیة بغرض حمایة  وعدمكما یعد كل تقاعس أو تھاون         
 إھمالاً قد یشكل جریمة بمفھوم المادتین:، الأشخاص أو الأموال عند طلبھم 

 التي تنص على: 10من قانون العقوبات 109المادة  

الموظفون ورجال القوة العمومیة ومندوبو السلطة العمومیة بالشرطة الإداریة أو "          
الشرطة القضائیة الذین یرفضون أو یھملون الاستجابة إلى طلب یرمي إلى ضبط واقعة حجز 
غیر قانوني وتحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض علیھم أو في 

                                                           
 .24جیلالي بغدادي المرجع السابق ص  6
 .79 -78المرجع السابق ص  عبد الكریم الردایدة، 7

8   Levasseur (G)، Stefani  (G ) ، Bouloc (B ) ، procédure pénale ، 16eme  édition ، Dalloz، Paris، 1996 ،Pp310-
311 

"یجوز لغرفة الإتھام دون الإخلال بالجزاءات التأدیبیة التي قد توقع على ضابط الشرطة  من ق إ ج 209المادة:  9
القضائیة من رؤسائھ التدریجین أن توجھ إلیھ ملاحظات أو تقرر إیقافھ مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفتھ كضابط للشرطة 

 القضائیة أو بإسقاط تلك الصفة عنھ نھائیا ". 
المعدل والمتمم  1966\07\08المؤرخ في  156\66العقوبات الجزائري الصادر بالأمر  قانون من 109المادة    10

المؤرخة  25{ج ر  2020أبریل سنة  28الموافق  1441رمضان عام  5مؤرخ في  06-20رقم بالقانون 
29\04\2020{. 
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ر ولا یثبتون أنھم اطلعوا السلطة الرئاسیة عن ذلك یعاقبون بالسجن المؤقت من أي مكان آخ
 .""خمس إلى عشر سنوات

 من قانون العقوبات التي تنص على: 182المادة 

 100.000إلى  20.000من  وبغرامةیعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى خمس سنوات  " 
خطورة علیھ أو على  منھ وبغیردینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من یستطیع بفعل مباشر 

الغیر أن یمنع وقوع فعل موصوف بأنھ جنایة أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع 
ھذا القانون أو القوانین عن القیام بذلك، بغیر إخلال في ھذه الحالة بتوقیع عقوبات أشد ینص عنھا 

 11"الخاصة.

 ویتعینلا یمكن بأي حال لضابط الشرطة القضائیة أن یقرر من تلقاء نفسھ حفظ القضیة و      
ھذا الأخیر  وإفادةیبادر بغیر تمھل بإخطار وكیل الجمھوریة  وأنعلیھ أن یحرر محضرا بأعمالھ 

وھذا ما  ستدلالات بعد إنجاز عملھتمّ تحریرھا عن جمیع الا والتي ونسخھابأصول المحاضر 
 .من ق إ ج 118یستخلص من المادة 

إنصاف الضحیة بتقریر حق  فيأو حمایة  ھذا بمثابة ضمان ھو ما یشكل أو یعتبرو 
یعتبر قاضي بمفھوم القانون الأساسي  يالذ .الجمھوریةالتصرف في محاضر الاستدلال لوكیل 

  12للقضاء

ویجعل الضحیة مرتاح البال مطمئننا لمأل شكواه او البلاغ الذي تقدم بھ وكیف لا 
 13والقضاء یعتبر حامي الحریات وضامنھا حسب الدستور الجزائري 

لكن ماذا عن شھود القضیة الذین حضروا أو سمعوا بالوقائع محل الشكوى او البلاغ من         
 الحمایة او الضمانات المقررة لھم؟ 

 ا ما سنتطرق لھ في الفرع الثاني كالأتي: ھذ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 قانون العقوبات  من 182المادة  11
المتضمن  2004سبتمبر  06الموافق ل  1425رجب عام  21مؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  02المادة   12

 القانون الأساسي للقضاء.
 14ج ر رقم  2016مارس 6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16من القانون  157المادة   13

 یتضمن التعدیل الدستوري. 2016مارس  07المؤرخة في 
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 :الضحیة شھود في حمایة حقالفرع الثاني: ال

لأنھ  ن لحمایة للشاھد وحسن معاملتھ لھا أثر كبیر على ضحایا الجریمة وحمایة حقوقھم ،إ
وبقدر ما تقوم بھ الشرطة من المحافظة على الشھود بقدر ما یعود ذلك على الضحیة وحفظ 

أمام القضاء ، وحسن المعاملة یقتضي من رجل الشرطة ملاحظة أن الشاھد أدرك واقعة  حقوقھا
معینة، وفي إفضائھ عنھا یعتریھ كثیرا من الخوف والاضطراب والقلق النفسي، ناھیك عن ضیاع 

  14بعض من وقتھ وراحتھ.

ئیة أمام الضبطیة القضاود الشھماع الجزائري سزائیة الإجراءات الج قانونولقد نظم 
تحت منھ الرابع قاضي التحقیق أو أثناء المحاكمة على اختلاف درجات التقاضي في القسم  وأمام

 .99إلى 88في المواد من  الواجب اتباعھا لسماعھمجراءات الإ وبینعنوان سماع الشھود 

 "طرق كما تم ذكر الشھادة في الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان         
ق إ ج  327و 302وما یلیھا، وكذلك أمام محكمة الجنایات في المواد    216المواد  في" الإثبات

 ق إ ج. 286 ،301،298،287في المواد المرافعة أثناء و

امام المجلس القضائي فیجوز سماع الشھود لكن إذا أمر المجلس الاستئناف مرحلة في  أما
 15فقط.  بسماعھم

من خلال فنجد حمایة موضوعیة  للشھود،المشرع الجزائري حمایة خاصة  عطىلقد أو 
الشاھد من شأنھا أن تضغط أو تأثر على العقوبات عن طریق تجریم وعقاب الأفعال التي  قانون

منھ تحت  45منھ او ما نص علیھ قانون الفساد في المادة  236وذلك في المادة  شھادتھ في أداء
 .16بلغین والضحایاعنوان حمایة الشھود والم

ھي وتھا تحدید تدابیر حمایة الشھود وبیان إجراءاونجد كذلك حمایة إجرائیة تھدف إلى 
 .تلك التي تم النص علیھا في قانون الاجراءات الجنائیة موضوعا لھا

القلق شھادتھ بعیدا عن  شد الأخطار والعنف التي تحوم حول الشاھد لیقبل علىتھدف إلى  والتي 
 والخوف.

مواد البموجب  201517وھو ما تم استحداثھ في قانون الإجراءات الجزائیة بموجب تعدلھ سنة 
  18في تعدیل أخر لھ 2017منھ وتأكیده سنة  28مكرر  65إلى المادة  19مكرر  65

                                                           
دراسة مقارنة (ما بین القوانین ،في حمایة حقوق ضحایا الجریمة  ،لة الجنائیةدور أجھزة العدا،عبد الكریم الردایدة  14 

 .87ه ص 1433-2012عمان دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع ،الوضعیة والشریعة الإسلامیة) الطبعة الأولى 
 ق إ ج. 431المادة   15
 05-10اد ومكافحتھ معدل ومتمم بالأمر رقم المتعلق بالوقایة، الفس 2006نوفمبر  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  16

 .2011غشت سنة 2المؤرخ في  15-11وبالقانون رقم  2010أوت  26المؤرخ في 
المتضمن  07/1966\08المؤرخ في  155\66المعدل والمتمم للأمر  2015جویلیة  23المؤخر في 02-15الأمر  17 

 قانون الإجراءات الجزائیة.
 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة. 2017مارس  27المؤخر في 07-17الأمر  18
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وتعمق خاص بھ  19ویعتبر موضوع حمایة الشھود موضوع مستقل بحد ذاتھ یحتاج لدراسة       
وھو خارج موضوع دراستنا لكن ما یھمنا بالنسبة لضحیة الجریمة فإنھ كل ما تم إقرار حمایة 
للشھود، خاصة شھود الضحیة كلما كان ذلك لصالح ھذا الأخیر نظرا للدور الذي تلعبھ شھادة 

 الشھود في الإثبات في المسائل الجزائیة.

فعلیة امام الضبطیة القضائیة للشھود خاصة في  لكن في الناحیة العملیة لا توجد حمایة
جرائم القانون العام باستثناء القضایا الخاصة كالمخدرات والفساد أین نجد حمایة نوع ما للشھود 
كعدم ذكر ھویتھم في بعض الحالات، لكن لا ھناك فراغ قانوني من حیث التشریع خاصة فیما 

 یة.یخص حمایة شھود الضحیة امام الضبطیة القضائ
وذلك في إقرار نظام حمایة یكون منصوص علیھ بدقة ووضع الإمكانیات المادیة والبشریة         

لتجسیده كما ھو معمول في الأنظمة المقارنة وھو ما نرجوه من المشرع الجزائري للسعي 
 لتجسیده في التعدیلات المستقبلیة لقانون الإجراءات الجزائیة والقوانین الخاصة ذات الصلة.

 بالدفاع في الفرع الاتي: الاستعانة في الضحیة حقونتطرق إلى الحق الثالث وھو 
 

 .القضائیة الضبطیةبمحامي أمام  الاستعانة في الضحیة حق: الثالفرع الث

حق الاستعانة بمحامي ھو من حقوق الدفاع المتفرعة عن قرینة البراءة التي أكدت علیھا 
المواثیق والمعاھدات الدولیة ، واصطحاب محامي أو الاستعانة بمحام حق أصیل للمتھم  ویمثل 
الضمانة الأساسیة لممارسة العدالة ، و تنص علیھ  الدساتیر والقوانین الإجرائیة في كثیر من 

ل حیث یعتبر من الحقوق الواجب احترامھا ،وھذه الضمانة لا جدل فیھا تشریعا وفقھا الدو
وقضاءا بالنسبة للمتھم خلال مرحلتي التحقیق الابتدائي والمحاكمة أما بالنسبة للمشتبھ فیھ خلال 
مرحلة التحریات الأولیة { الاستدلال } قد اختلف الرأي بشأنھا بین مؤید ومعارض واتجاه 

 . 20وسط

 في الحقّ على ( التي تنص 169 في المادةجزائري الالحق الدستور  على ھذاأكد  وقد
 21).الجزائیةّ القضایا في مضمون الدفّاع في الحقّ  .بھ معترف الدفّاع

في ھذه المادة عدم وضوحھا في تحدید الطرف الذي یعترف لھ حق الدفاع بدقة  والملاحظ         
وتحدید المرحلة التي یبدأ فیھا حق الاستعانة بمحامي. لكن بالرجوع للقواعد العامة لا یوجد ما 

یعطى  ینبغي أنیكون الدفاع فاعلا  حتىیمنع من حضور محامي الضحیة في ھذه المرحلة. و
ینبغي كما  دفاعھ،یعطى ھذا الأخیر الوقت اللازم لإعداد  وأنللاتصال بمحام الضحیة وقتا كافیا 

 ن مراقبتھم.یرخص للضحیة بالالتقاء بھ تحت نظر أفراد الشرطة دو أن

                                                           
 حجاب المرجع نفسھ. نورة،انظر مثلا  19
دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ،دراسة مقارنة  ،ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة،حسیبة محي الدین  20

 . 322،323ص 2011
 6   الموافق 1437 عام الأولى جمادى 26 في مؤرخ 16 - 01 رقم قانونالدستوري الجزائري المعدل والمتمم بال  21

 .2016 سنة مارس



حمایة حقوق ضحایا الجریمة من المرحلة السابقة للمحاكمة :              الفصل الأول  

14 
 

أنص القضائي كلھ سواء  لزوم البنیانـ لأنھ لازم للعدالة  یقبل الجدلبدھي لا ذا الحق وھ
فما ذلك إلا  نص علیھ القانونبادئ العدالة ذاتھا فإذا القانون أم لم ینص ـ فھو مستمد من م علیھ

 .22قواعده وإھدارلم ینص علیھ فلا یجوز إنكاره  وإذالیؤكده 

 
 2015وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 

وذلك من خلال نص صراحة على حق المشتبھ فیھ بالاستعانة بمحامي أثناء فترة التوقیف للنظر 
. رغم ما نتج عنھ من تحفظات من الناحیة التطبیقیة. إذن 23منھ  52و 1مكرر15مكرر ،51المواد 

مادام المشتبھ فیھ لم یعترف لھ بھذا الحق صراحة وبصفة كاملة خلال ھذه المرحلة (التحریات 
جزائیة لا نجد أي الأولیة) فمبال الضحیة من ذلك ، فبالعودة إلى الدستور أو قانون الإجراءات ال

الحق  ذاھ الحقوق، واحترام أقدس من الدفاع حقمادة صریحة تنص على ھذا الحق لكن بما أن 
ً  یعتبر ً  ضمانا  .للعدالة أساسیا

لكن من الناحیة العملیة لا نجد حضور لمحامي الضحیة أثناء فترة التحریات أو السماع 
 في مراكز الضبطیة القضائیة وھو ما لا نجده حتى بالنسبة للمتھم. 

فمن المستحسن ان یقوم المشرع في التعدیلات المستقبلیة بالنص صراحة على إمكانیة 
الضبطیة القضائیة وتمكینھ بقدر من المعلومات  حضور دفاع الضحیة أثناء سماعھا أمام رجال

التي لا تؤثر على مسار القضیة وذلك لتكریس ثقة الأفراد وخاصة ضحایا الجریمة في عمل 
 الضبطیة أكثر مما ھو علیھ حالیا.

من التحریات او القضیة  ونما ینتھ عندالقضائیة ط الشرطة باضسبق أن قلنا أعلاه أن 
یتصرف فیھا وھنا تنتھي مرحلة ولي إلي وكیل الجمھوریة الذي محاضر البحث الأ ونیرسل

التحریات أو الاستدلالات وندخل في مرحلة أخرى وھي مرحلة النیابة وھو ما سنتطرق لھ في 
 مطلب ثاني كالتالي:

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .104عبد الكریم الردایدة مرجع سابق ص 22
 المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة. 2015یولیو 23مؤرخ في  02-15أمر رقم   23
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 أمام النیابة حقوق الضحیة المطلب الثاني:

 
تعتبر النیابة العامة جھة أصلیة ، و24المجتمع باسم العمومیةى الدعو العامة النیابة تباشر

في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا وھي قاعدة مستمدة من النظام التنقیبي الذي یقوم 
النائب العام النیابة العامة  ((یمثلمن ق إ ج على أنھ  33،فتنص المادة )25(بالإدعاء فیھ جھة عامة

 ).إشرافھ)أمام المجلس القضائي ومجوعة المحاكم، ویباشر قضاة النیابة الدعوى العمومیة تحت 

ولكن نظرا لأن ھذا الجھاز قد یتقاعس لانعدام المصلحة الخاصة لھ في رفع الدعوى، أو 
حة فردیة على بعض وقد یفوت مصلوذلك استعمالا لمبدأ الملائمة قد لا یرى ضرر في ذلك 

 التنقیبي. الأشخاص وھي تعد من نقائص النظام

الشيء الذي دفع المشرع إلى إجازة المشرع تحریك الدعوى للطرف المضرور من 
 القانون. طبقا للشروط المحددة في الجریمة

ممارسة النیابة العامة لدورھا في الدعوى الجزائیة تحتاج  أثناءتظھر حقوق  للضحیةو
في ثلاثة حقوق  وھو ما سنتطرق إلیھا في ھذا المطلب بعد حصرھا لشيء من البیان والتفصیل

 نراھا أساسیة وھي:

 ل)الأو الفرع( العمومیةفي تحریك الدعوى  الضحیة حقأولا  -

 

 (الفرع الثاني) 15/02المستحدثة بالأمر  بدائل الدعوىفي الضحیة  وقحقثانیا  -
 

 لث)الثا الفرع(تجاه التصرفات الصادرة عن النیابة العامة الضحیة حقوق ثالثا  -

 
 
 
 
 

                                                           
 ق إ ج. 1فقرة  29المادة 24

 ..33- 32ص .2007عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومة، الجزائر،  أوھایبیة )25(
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 في تحریك الدعوى العمومیة الضحیة حق ل:الأو الفرع

 

الدعوى العمومیة، ووسیلتھ في  تحریكحق  المشرع الجزائري لضحیة الجریمة منحلقد 
  .القضائیة أو أمام النیابة العامةضبطیة ذلك ھو تقدیم الشكوى سواء أمام ال

وقد سبق وأن أشرنا للشكوى أمام الضبطیة القضائیة أعلاه أما في ھذا الفرع سنتطرق       
 .ى العمومیةالمباشر بتحریك الدعو انتج أثرھللشكوى أمام النیابة العامة والتي بموجبھا ت

 في علیھ للمجني وضمانة حق�ا الشكوى تمثل كیف إظھار سنحاولو لشكوى،ل وسنتطرق
 ھذا تقریر ومظاھر نطاق وتحدید العمومیة. الدعوى تحریك في العامة النیابة انفراد مواجھة
  .ھل المقررة القانونیة الحمایة كفایة ومدى الحق،

التفصیل في الشكوى لابد من إعطاء تعریف لھا خاصة أنھ ھناك اختلاف بین الفقھاء  وقبل       
 في تعریفھا علما أنھ یوجد خلط بینھا وبین البلاغ.

 ومن بین التعریفات التي وجدناھا ونرى أنھا تفادت ھذا الخلط التعریف الذي ینص على أنھا  

""حق مقرر للمجني علیھ أو وكیلھ الخاص یخطر بھ النیابة العامة أو أحد مأموري الضبط        
القضائي ویؤكد فیھ رغبتھ في مباشرة ھذا الحق بالإتھام في جرائم حددھا القانون لھ بأن مباشرة 

 .26حق الدعوى فیھا موقوف على إرادتھ لمعاقبة فاعلھا""

في جمیع الجرائم إلا ما استثنى المشرع ذلك على سبیل الشكوى فالأصل العام ھو تقدیم 
الحصر أي تقدم الشكوى من المجني علیھ في جرائم محددة، وبالتالي یكون تحریك الدعوى 
العمومیة معلقا على شكوى المجني علیھ فقط وفي ھذه الحالة تغل ید النیابة العامة في تحریك 

 العمومیة.الدعوى 

قانون العقوبات الجزائري  فيمن الجرائم المقیدة على شرط الشكوى  وعلى سبیل المثال        
وتزوجت سنة  18قاصر أقل من  أو إبعاد ، جریمة خطفق ع) 339نجد جریمة الزنا (المادة 

)، السرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصھار إلى ق ع 326(المادة القاصر من الفاعل 
بالإضافة إلى ق ع)  377،376(م  الأمانة)، جریمة خیانة ق ع 369 (المادةغایة الدرجة الرابعة 
 ق ع). 330 ةالماد(جریمة ترك الأسرة 

                                                           
ه 1433-2012سعد جمیل العجرمي حقوق المجني علیھ الطبعة الاولى دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع عمان  26

  94ص
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 337المادة  فيعلى التكلیف بالحضور المباشر أمام المحكمة  كما نص المشرع الجزائري
ي للمدعي المدني أن یكلف التھم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ف ((یمكنأنھ  ق إ ج علىمكرر 

إصدار شیك بدون  القذف، حرمة المنزل، ، انتھاكالطفلعدم تسلیم ، الحالات الآتیة: ترك الأسرة
وفي الحالات الأخرى ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباشر . رصید

 بالحضور...)).

ول للمدعي المدني تكلیف یستفاد من خلال ھذا نص المادة المذكورة آنفا أن المشرع قد خو        
المتھم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الجرائم المنصوص علیھا سابقا، وفي الحالات الأخرى 

 ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف المباشر. 

أو  متعلقة بمضمونأو اجرائیة، تكون إما  لكن لتقدیم الشكوى یجب احترام شروط
 .الشكوىموضوع 

 الإجرائیة لتقدیم الشكوى. طأولا: الشرو

 تتمثل في الأھلیة والصفة ونتعرض لھا كما یلي:

 :ھلیة تقدیم الشكوىأ -أ

في المجني علیھ أن تكون لھ أھلیة الأداء، وحتى تكون أھلیتھ كاملة یجب أن یحوز  یشترط        
 الشاكي على سنا معینا وألا یكون مصابا بأي مانع من موانع الأھلیة.
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  :شرط توافر الصفة في المجني علیھ -ب

فمثلا  یجب أن تتوفر في الشاكي الصفات التي یستلزمھا المشرع فیمن یتقدم بالشكوى،         
حینما ینص المشرع على أن الشكوى یتقدم بھا الزوج أو الزوجة فلا بد أن تتوافر تلك الصفة في 
الشاكي وقت تقدیم شكواه حتى ولو زالت بعد ذلك. وزوالھا بعد التقدم بالشكوى لا یؤثر على سیر 

 .الدعوى العمومیة

 .الشروط الموضوعیة المتعلقة بالشكوى ثانیا:

 الآتیة:یشترط في الشكوى التي یتقدم بھا الشاكي حتى تكون صحیحة الشروط الموضوعیة     

یجب أن تدل الشكوى على رغبة المجني علیھ في تحریك الدعوى العمومیة، فلا تعتبر الشكوى  -
 .تلك التي یطلب فیھا الشاكي أخذ تعھد على الجاني أو إثبات حالة

یجب أن تكون الشكوى حول واقعة أو جریمة یتطلب القانون لتحریك الدعوى العمومیة بشأنھا  -
 .)27(شكوى من المجني علیھ

یجب أن تتضمن الشكوى بیانا للوقائع المكونة للجریمة، ولكن لا یشترط أن یعطي المجني علیھ  -
 على الوصف التكییف القانوني الصحیح في الشكوى، فالشكوى تنصب على الواقعة لا

. بحیث یجب تبیان الظروف التي تم ارتكاب الجریمة فیھا وأسماء وھویة الشھود، )28(القانوني
 .وكذا المشتكى منھ إذا كان معروفاً أو القرائن التي تسمح بمعرفتھ والوصول إلیھ

یجب أن تكون الشكوى باتة غیر معلقة على شرط معین، وإن كانت كذلك فلا تنتج أي أثر في  -
فع القید على النیابة العامة حتى ولو تحقق الشرط، إذ في ھذه الحالة على المجني علیھ أن یتقدم ر

بشكوى جدیدة إذا أراد السیر في الإجراءات، والعلة من ذلك أنھ قد یترتب على تحقیق الشرط أن 
ل على یغیر المجني علیھ رأیھ في مباشرة الدعوى العمومیة، كما ان تعلیق الشكوى على شرط ید

ومثال ذلك أن یشكو المجني علیھ في جریمة السب الجاني إذا ، 29أن نیة المجني علیھ لیست قاطعة
 .لم یعتذر لھ علنا

لم یحدد المشرع شكلا معینا للشكوى، فأجاز أن تكون شفویة أو كتابیة أو بأیة عبارات و
إذا توفرت الشروط و تھممادامت دالة على رغبة المجني علیھ اتخاذ الإجراءات الجنائیة قبل الم

الإجرائیة والشروط الموضوعیة المتعلقة بالشكوى، كانت ھذه الأخیرة مقبولة ومنتجة لجمیع 
 .آثارھا القانونیة التي توخاھا المشرع

 
                                                           

منشورات یة دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائ 27
 .148ص  2012، الطبعة الأولى بیروت لبنان الحلبي الحقوقیة

 .146المرجع نفسھ، ص  28
 .147المرجع نفسھ، ص  29 
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 15/02المستحدثة بالأمر  بدائل الدعوىفي الضحیة  وقحق ثاني:ال الفرع

 

إلى تھدف أحكام جدیدة  2015في تعدیلھ سنة  الجزائیةقانون الإجراءات  منلقد تض
إحداث تغییرات أساسیة في سیر القضاء الجزائي في إطار احترام الحقوق الأساسیة ومبادئ 

تعزیز حقوق المشتبھ فیھ أثناء التوقیف للنظر وتفعیل دور النیابة في  المحاكمة العادلة من خلال
وضع آلیات جدیدة تضمن حقوق الضحیة الذي أصابتھ مختلف مراحل الإجراءات إلى جانب 

 .30بضررھاالجریمة 

بدائل  ةنجده جاء بعد 15/02قم رالأمر ھذا التعدیل الذي جاء بموجب إلى  عوبالرجو      
للدعوى العمومیة، بحیث تقلص من عدد القضایا المعروضة على المحاكم وتسرع الإجراءات، 
ولا شك أن ھذه الإجراءات تفید الضحیة في استیفاء حقھ في أقرب وقت ممكن وبتكالیف أقل لجبر 
ضررھا الناشئ عن الجریمة، ومن بین البدائل الجدیدة ھي الوساطة الجنائیة وإجراء المثول 

حكم ،وبما أنھما إجرئین جدیدین سنتعرض لھما بشئ من التفصیل الفوري للمتھم أمام قضاء ال
 كالأتي: 

  الوساطة إجراءاتالضحیة في  وقأولا: حق

على أنھ ((یجوز لوكیل معدل مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة ال 37نصت المادة 
الجمھوریة، قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منھ أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكى 
منھ، إجراء وساطة عندما یكون من شأنھا وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر 

جرمة المترتب علیھا. تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال الم
من نفس القانون على أنھ ((یشترط إجراء الوساطة  1مكرر  37.كما نصت المادة 31والضحیة))

 32ویجوز لكل منھما الاستعانة بمحام )) قبول الضحیة والمشتكى منھ.

إجراء الوساطة وترك الأمر لم یعرف  فمن خلال المادتین السالفي الذكر نجد أن المشرع
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  37ھم من سیاق نص المادة في ذلك للفقھ والقضاء، ولكن یف

أنھ جاء من أجل وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب عنھا وبالتالي 
جاء ھذا التعریف لیكرس النتیجة الحتمیة المتوخاة أو الھدف الأسمى الأساسي الذي وجد من أجلھ 

 إجراء الوساطة.

مع التشریع  الفقھ نجد عدة تعریفات ومن بین التعریفات التي تتماشىبالرجوع إلى و
" أن الوساطة ھي إجراء جوازي تقرره النیابة العامة بالاتفاق مع ینص  التعریف الذيالجزائري 

                                                           
جوان  08المؤرخ في  155/ 66المعدل والمتمم للأمر رقم  23/07/2015المؤرخ في  15/02الأمر رقم  30

 )2015جویلیة  23الصادرة بتاریخ  40(الجریدة الرسمیة رقم 1966
 .15/02مكرر من الأمر رقم  37المادة   31
 .15/02من الأمر رقم  1مكرر  37المادة  32
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الضحیة والمشتكى منھ لجبر الضرر المترتب عن الجریمة أو لوضع حد للإخلال الناجم عنھا 
  33لیھ اتفاق الطرفین القوانین والأنظمة"بشرط ألا یخالف ما یتوصل إ

من قانون الإجراءات الجزائیة بعض الجرائم الموصوفة  2مكرر  37حددت المادة  وقد       
بأنھا جنح على سبیل الحصر لاعتبار قابلیتھا من بین الموضوعات التي یتناولھا مضمون 

یمكن تطبیق الوساطة في المخالفات  الوساطة الجزائیة وأضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة أنھ
الاعتداء على الحیاة . جرائم السب والقذف وتشمل الجنح التي تقبل فیھا الوساطة فیما یلي:

 عدم تسلیم طفل. الامتناع العمدي عن دفع النفقة. ترك الأسرة. الوشایة الكاذبة. .دالخاصة. التھدی
 أو على أشیاء مشتركة أو أموال الشركة.بطریق الغش على أموال الإرث قبل قسمتھا  الاستلاء

الضرب والجروح  . جنحالغیرالتخریب أو الإتلاف العمدي لأموال  إصدار شیك بدون رصید.
جرائم التعدي على  غیر العمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح.

مأكولات أو مشروبات أو  كاستھلا .الغیرالرعي في ملك . الملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیة
 .)34(من خدمات أخرى عن طریق التحایل الاستفادة

 

من قانون الإجراءات الجزائیة  02مكرر  37المحددة بنص المادة  الجنحویلاحظ أن 
تحتوي على خصمین ھما الضحیة والمشتكى منھ وبالتالي لا یتصور أن تكون الوساطة بین 

 الجمھوریة. ووكیلالمشتبھ فیھ 

وباستثناء المخالفات المتعلقة بالأموال أنھ  إجراء الوساطة في المخالفات إلا تطبیق ویمكن       
اعتبار بقیة المخالفات لا یمكن تطبیقھا  نبالحیوانات. یمكوالأشخاص وبعض المخالفات المتعلقة 

 مواجھتھا ھو أنھا لا یوجد لھا طرف ثاني في في مجال الوساطة الجزائیة والسبب بسیط في ذلك
 وھذا لأنھا وقعت إضرارا بالمجتمع وبالنظام العام.

وعلیھ یمكن تطبیق الوساطة في مخالفات الضرب والجرح العمدي ومخالفات الجروح 
الخطأ ومخالفة إحداث الضجیج في الطریق العام أو مخالفة الإضرار بممتلكات منقولة للغیر على 

من أجل وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو  سبیل المثال، وھذا لأن إجراء الوساطة جاء
 لجبر الضرر المترتب عنھا. 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة أن الوساطة الجزائیة یمكن  37 من المادةستشف وی
تقریرھا عندما تكون ھناك شكوى مودعة أمام الضبطیة القضائیة أو أمام وكیل الجمھوریة 

                                                           
الدكتوراه في العلوم القانونیة تخصص  أطروحة مقدمة لنیل شھادة ،الضحیة لحقوقسماتي الحمایة الجزائیة  الطیب  33

 .109ص  2016 -  2015 بسكرة  ،خیضر جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ،قانون جنائي 
 .15/02من الأمر رقم  2مكرر  37المادة  )34(
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اطة عندما یقرر وكیل الجمھوریة التصرف في الملف الجزائي عن وبالتالي لا مجال لتطبیق الوس
 . 35الإجراءات الأخرى  طریق

یجوز لوكیل الجمھوریة لأجل تفعیل آلیة إخطار الخصوم بتطبیق الوساطة إخبارھم بذلك ف
بواسطة ضابط الشرطة القضائیة ودعوتھم للحضور أمامھ في الیوم والساعة المحددین في ذلك أو 

 یعطي تعلیمات للضبطیة القضائیة بإحضار الخصوم برفقة محضر التحقیق الابتدائي یستطیع أن
كما یستطیع وكیل الجمھوریة أن یقرر استدعاء الخصوم بواسطة رسائل مضمنة الوصول أو  ،

 .تنفیذهالمراسلة ویكون الغرض من ھذا الاتصال إعلام أطراف النزاع بإجراء الوساطة الذي یتم 

یستحب ان یبادر و ھوریة او من المتھم او من الضحیةالمبادرة من وكیل الجم تكونإذن       
وكیل الجمھوریة بالوساطة كلما تعلق الامر بجرائم مرتكبة بین افراد العائلة الواحدة او بین 

 مھنیة.الجیران او بین اشخاص تربطھم علاقة 

وسواء تمت الوساطة بمبادرة من وكیل الجمھوریة او بناء على طلب الضحیة او المتھم 
 .الضحیة)و (المتھمیستحب استدعاء الطرفین فرادى اولا ثم الاثنین معا 

وفي كل الحالات یتعین على وكیل الجمھوریة ان یوضح اولا معنى الوساطة والغرض منھا       
 للإجراء. مع التأكید على الطابع الرضائي

ثم ینتقل وكیل الجمھوریة الى عرض الوقائع على الطرفین والوصف القانوني الذي 
كانا یوافقان على تسویة  إذاینطبق علیھا والعقوبات المقررة لھا قانونا قبل ان یطلب من الطرفین 

لف ودیة مقابل تعویض مالي او عیني او اعادة الحال الى ما كانت علیھ او اتفاق اخر غیر مخا
 للقانون یتوصل الیھ الاطراف،

بكل حریة ثم تعطى  رأیھایعطي وكیل الجمھوریة الكلمة للضحیة اولا للتعبیر عن  وبعدھا،     
رأى وكیل الجمھوریة تجاوب الطرفین مع فكرة الوساطة  وإذا الكلمة للمتھم لإبداء رایھ ھو الاخر

ا عن مطالبة المتھم ثم یترك طلب من الضحیة الافصاح عن طلبھا بخصوص مقابل تنازلھی
ویتم تبادل الآراء الى غایة توصل الطرفین الى حل  الضحیة،المجال للمتھم للرد على مقترح 
ویقتصر دور وكیل الجمھوریة على مساعدة الاطراف على  توافقي او فشل مسعي الوساطة.

 ان یفرض علیھم حلا.أو الوصل الى اتفاق فلیس لھ ان یقترح علیھم حلا 

 36.كن لكل الاطراف الاستعانة بمحام الذي یمكنھ حضور كل محطات الوساطةویم

                                                           
تطبیق إجراءات  ،من قانون الإجراءات الجزائیة  67(إحالتھ لجھة التحقیق طلب افتتاحي لإجراء التحقیق المادة  35

تطبیق إجراءات  ،مكرر ق إ ج  339تطبیق إجراءات المثول الفوري المادة  ،من ق إ ج  333الاستدعاء المباشر المادة 
 مكرر ق إ ج). 380الأمر الجزائي 

   
السنة الثالثة محاضرة ملقاة على طلبة قضاة ق اج)  9مكرر  37مكرر الى  37أحسن الوساطة (المواد من  بوسقیعة 36

 2016.-2015المدرسة العلیا للقضاء الجزائر مادة: قاضي النیابة 
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 ومن أثار الوساطة یمكن ان نتصور ثلاث فرضیات:        

یدون الاتفاق في محضر یوقع من طرف وكیل الجمھوریة  :في حالة الوصول الى اتفاق -1
ق ا ج) یتضمن المحضر  3مكرر  37مین الضبط والاطراف وتسلم لھم نسخة منھ (المادة أو

 وقوعھا. ومكان وتاریخھویة وعنوان الاطراف وعرضا وجیزا للأفعال 

كما یجب ان یتضمن المحضر مضمون اتفاق الوساطة بدقة : فاذا حصل الاتفاق على        
ذا كان الاتفاق إلي الذي یمنحھ المتھم للضحیة ، وتعویض مالي یتعین تحدید مبلغ التعویض الما

على تعویض عیني، فیتعین تحدید طبیعة ھذا التعویض ، وكذلك الحال اذا حصل الاتفاق على 
اعادة الحال الى ما كانت علیھ ( كان یتفق الطرفان على اصلاح الملك الذي تم تحطیمھ).ویمكن 

تعین تحدید ما تم الاتفاق علیھ بشرط ان یكون ان یحصل الاتفاق على امر اخر غیر التعویض فی
التزام المتھم غیر مخالف للقانون( كان یطلب الضحیة من المتھم الاعتذار لھ).كما یجب ان 

 یتضمن المحضر التاریخ المتفق علیھ لتنفیذ الاتفاق الذي حصل بین المتھم والضحیة .

یلیھا من قانون  وما 600م المادة ویعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا ینفذ طبقا لأحكا
 ).6مكرر  37 (المادةالاجراءات المدنیة التي تنظم التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة 

یعتد بقرار الحفظ  ولا الملفالى حفظ  وتنفیذهویترتب على حصول الاتفاق بین الطرفین 
 كسابقة بالنسبة للمتھم فلا یعد مسبوقا.

 ).5مكرر  37فاق الوساطة باي طریق من طرق الطن (المادة یجوز الطعن في ات ولا      

 :في حالة عدم الوصول الى اتفاق -2

قد لا یحصل الاتفاق بین الطرفین اما لوجود خلاف بینھما حول مبلغ او طبیعة التعویض   
الطرفین او  أحدالانخراط في مسعي الوساطة كان لا یرد  حدھماأبسبب رفض الطرفین او  ماأو

 كلاھما او یرفض الاستجابة لاستدعاء وكیل الجمھوریة.

على عدم حصول الاتفاق بین الطرفین اتخاذ وكیل الجمھوریة القرار المناسب  ویترتب       
 اجراءات المتابعة. بشأن

 :یتم تنفیذه ولافي حالة الوصول الى الاتفاق  -3

وجھ الخصوص طبیعة الاتفاق  یدون الاتفاق في محضر كما سبق بیانھ یتضمن على 
 تنفیذه. جالآوالذي حصل بین الطرفین 

فاذا لم یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة یتخذ وكیل الجمھوریة الاجراء الذي یراه          
 .ج)ق ا  8مكرر  37 (المادةالمتابعة  بشأنمناسبا 

على ذلك یتعرض الشخص الممتنع عمدا عن تنفیذ الوساطة عند انقضاء الاجل  وعلاوة
  إذا ج)،ق ا  9مكرر  37 (المادةمن قانون العقوبات  147/2للعقوبات المقررة بموجب المادة 
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اعتبر المشرع الامتناع المعتمد عن تنفیذ الوساطة بمثابة فعل یكون الغرض منھ التقلیل 
 و استقلالھ.أ یكون من طبیعتھ المساس بسلطة القضاء والذيیة من شان الاحكام القضائ

مر أوھو  القضائي،وبذلك یكون المشرع قد جعل محضر اتفاق الوساطة في مستوى الحكم          
من  ولیسغیر مستساغ بالنظر الى كون محضر اتفاق الوساطة موقعا من وكیل الجمھوریة 

 قاضي حكم.

تقادم الدعوى لعمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق  وتجدر الاشارة الى وقف سریان
 .37)7مكرر  37الوساطة (المادة 

 

 أمام النیابة  إجراء المثول الفوريثانیا: حقوق الضحیة في 

 

 2015 جویلیة 23المؤرخ في:  02-15وھو الإجراء المستحدث بموجب الامر رقم: 
 .والذي تم بموجبھ استبدال إجراء التلبس كطریق من طرق إخطار المحكمة الجنحیة بالدعوى

 

الإجرائیة في إخطار  اوھو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذھا النیابة وفق وملاءمتھ      
ت مكرر من قانون الاجراءا 339و 333المحكمة بالقضیة، وقد ورد التنصیص علیھ بالمادتین 

الجزائیة، ویھدف إلى تبسیط إجراءات المحاكمة فیما یخص الجنح المتلبس بھا والتي لا تحتاج 
إلى إجراءات تحقیق خاصة، فھي تتعلق بجرائم تكون فیھا أدلة الاتھام واضحة وتتسم في الوقت 

   .وقائعھا بخطورة نسبیة سواء لمساسھا بالأفراد أو الممتلكات أو النظام العام

 

 شروط رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بإجراء المثول الفوري: -أولا 

لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بالمثول الفوري لابد من شروط موضوعیة متعلقة 
 ونتطرق لھا باختصار في النقاط التالیة ةـجرائیإروط ـشأو  بالمشتبھ فیھ ذاتھبالجریمة ذاتھا أو 

 

 

 

                                                           
 بوسقیعة أحسن المرجع السابق. 37
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 لقة بالجریمة ذاتھا:الشروط الموضوعیة المتع -أ  

 

أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة ومن ثمة فلا مجال للحدیث عن المخالفات        
 أو الجنایات المتلبس بھا.

 

من قانون الاجراءات الجزائیة حالات  41أن تكون الجنحة متلبسا بھا ولقد حددت المادة 
 التلبس وھي: 

 

 ا.كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابھ إذا -

إذا كان الشخص المشتبھ في ارتكابھ إیاھا في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعھ  -
العامة بصیاح أو وجدت بحیازتھ أشیاء أو وجدت آثار ودلائل تدعوا إلى افتراض مساھمتھ في 

 .الجنایة أو الجنحة

حب المنزل عنھا عقب وقوعھا وبادر في الحال باستدعاء إذا ارتكبت في منزل أو كشف صا -
 أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتھا. 

 

ألا تكون الجنحة المتلبس بھا من الجرائم التي تخضع المتابعة فیھا لإجراءات تحقیق  
خاصة، ویلاحظ ھنا أن المشرع لم یستثني جنح الصحافة والجنح ذات الصبغة السیاسیة من 
تطبیق ھذا الإجراء على عكس ما كان یشترطھ بالنسبة لإجراء رفع الدعوى أمام المحكمة بطریق 

 التلبس.

 

  : روط الشخصیة المتعلقة بالمشتبھ فیھ ذاتھـالش –ب 

 

من قانون الاجراءات الجزائیة في عدم تقدیم المقبوض  1مكرر  339وقد حصرتھا المادة   
 .علیھ لضمانات كافیة للحضور للمحاكمة
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 :ةـروط الإجرائیـالش – ت

 

 :یمكن ذكرھا في النقاط التالیة 

  38إلیھالأفعال المنسوبة  كذاوأن یتم استجواب المشتبھ فیھ من قبل وكیل الجمھوریة عن ھویتھ ـ 

  .39نھ سوف یمثل فورا أمام المحكمةأخبار وكیل الجمھوریة للمشتبھ فیھ بـ إ

 . 40 بأنھم سوف یمثلون فورا أمام المحكمة والشھودإبلاغ وكیل الجمھوریة للضحیة ـ 
حق المشتبھ فیھ بالاستعانة بمحامي عند مثولھ أمام وكیل الجمھوریة، وانھ یجب استجوابھ حینھا ـ 

  41وابـالاستجمن طرف وكیل الجمھوریة بحضور محامیھ، وینبغي التنویھ بذلك بمحضر 

وضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي وتمكینھ من الاتصال بالمتھم وعلى انفراد ـ 
بقاء المتھم تحت الحراسة الأمنیة إلى غایة مع ـ)04مكرر  339 (م 42لھذا الغرضفي مكان مھیأ 

 المحكمة.مثولھ أمام 

 

بالإضافة إلى إجراءات أمام المحكمة الناظرة في الدعوى سنتطرق إلیھا في المبحث 
 الخاص بالمحاكمة.

ا القانون واعتماد وبالرجوع إلى المواد أعلاه والأسباب التي أدت بالمشرع إلى إصدار ھذ       
التقلیل من اللجوء إلى الحبس وجراءات الإ تسریع فيھذا الإجراء فإن الغرض منھ ھو 

إبلاغ وكیل الجمھوریة للضحیة وبالنسبة لحقوق الضحیة أمام النیابة فإنھ باستثناء  المؤقت
لا  2/مكرر339المنصوص علیھ في المادة  والشھود بأنھم سوف یمثلون فورا أمام المحكمة

نجد أي ذكر للضحیة او حقوقھا لكن المعمول بھ من الناحیة العملیة أنھ یمكن للضحیة أن یستعین 
 بمحامي أثناء التقدیمة. وأیضا یتم سماعھ من طرف وكیل الجمھوریة كبقیة الأطراف.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .15/02الأمر رقم  من 2مكرر  339م  38

 نفس المادة. 39 
 .15/02الأمر رقم  من 2مكرر  339م  40
 الأمر. من نفس 3مكرر  339م  41
 الأمر. من نفس 4مكرر  339م  42
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 التصرفات الصادرة عن النیابة العامة الضحیة تجاه الثالث: حقوق الفرع

العامة ھي التي تختص وحدھا بالتصرف في محاضر الضبطیة القضائیة إنّ النیابة 
بتقریرھا إما حفظ الأوراق وإما إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة أو طلب فتح تحقیق فیھا 

بحقوقھ بعدما تتلقى الشكاوى والبلاغات من المجني علیھ بعدة تصرفات ذات صلة  وتقوم كذلك
الأخیر لا شك أنھ یمس بحقوق المجني علیھ  وھذاظ الملف بین ھذه التصرفات الأمر حف ومن

الذي تسبب في وقوع  يبصفة مباشرة ویسد الطریق أمامھ في الحصول على حقوقھ من الجان
حقوق المجني علیھ تجاه أمر الحفظ  فرع في نقطتین أولاھذا السنتناول في  وبذلك لھ،الضرر 

 حق المحني علیھ في التظلم من أمر الحفظ. ثانیا م ثالصادر من النیابة العامة 

 العامة: حقوق المجني علیھ تجاه أمر الحفظ الصادر من النیابة أولا

الاستدلالات أنھ لا محل لإقامة الدعوى  محاضر جمعإذا تبین لوكیل الجمھوریة من 
لحفظ بأنھ العمومیة فإنھ یتصرف فیھا بالحفظ أي یأمر بحفظھا، لذلك عرف بعض الفقھاء القرار با

أمر إداري تصدره النیابة العامة لتصرف بھ النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى أمام محكمة 
 الموضوع بغیر أن یجوز حجیة ضدھا.

والأمر بالحفظ الذي یتخذه وكیل الجمھوریة أو أحد مساعدیھ یختلف عن الأمر أو القرار 
تھام حسب الأحوال بعد إجراء بأن لا وجھ للمتابعة الذي یصدره قاضي التحقیق أو غرفة الا

 تحقیق ابتدائي والذي ھو مقرر قضائي لا إداري.

ویتخذ الأمر بالحفظ بناء على أسباب قانونیة أو موضوعیة فالأسباب القانونیة التي یمكن 
سبیل المثال كون الفعل المنسوب إلى المتھم لا یكون أیة  بینھا علىالاستناد إلیھا عدیدة نذكر من 

ھ مبرر بحال الدفاع الشرعي أو أن القانون لا یعاقب علیھ لتوافر عذر معف للعقاب جریمة أو أن
أو لانقضاء الدعوى العمومیة  43أو لاستفادة المتابع بجریمة من جرائم الإرھاب بتدابیر الرحمة

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 6وفقا لأحكام المادة 

 لإصدار الأمر بالحفظ  والأسباب الموضوعیة التي یمكن الاستناد إلیھا

 .ھي عدم  صحة الأفعال المنسوبة إلى المشتبھ فیھ أو عدم معرفة مرتكبھا 

 .44ولو كان المشرع یجیز في ھذه الحالة فتح تحقیق قضائي ضد شخص مجھول

قلة أو عدم كفایة الأدلة فإنھا لا تسمح بحفظ أوراق القضیة وإنما تستوجب فتح تحقیق  أما 
 قضائي لأنھ كان من اللازم أن تبنى الأحكام والقرارات الصادرة من جھات الحكم على 

                                                           
 .1995فبرایر  25المؤرخ في  12ـ  95الأمر رقم   43
 من ق إ ج. 2الفقرة  73المادة  44
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الجزم والیقین لا على الشك والافتراض فإن مجرد وجود قرائن ضد المتھم یكفي وحده 
من الغرفة الجنائیة  1987نوفمبر  26ھ إلى جھة الحكم (قرار صادر یوخم لمتابعتھ جزائیا وإحالت

صفحة  1990سنة  4المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد  55206الأولى في الطعن رقم 
203(45. 

وتظھر حقوق الضحیة في ھذا الإجراء في نقطتین أساسیتین وھما وجوب تسبیب أمر 
 بلیغھ بمقرر الحفظ. الحفظ من النیابة وحق الضحیة في ت

 وجوب تسبیب أمر الحفظ من النیابة:  - أ
یقوم وكیل (منھ التي تنص  5فقرة  36الجزائیة وبتحدید المادة بالرجوع لقانون الإجراءات 

 الجمھوریة بما یأتي ......
تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في أحسن الآجال ما یتخذه بشأنھا ویخطر الجھات -

یأمر بحفظھا بمقرر یكون قابلا دائما لمختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیھا أو القضائیة ا
 ...............)   لجاللمراجعة ویعلم بھ الشاكي و/أو الضحیة إذا كان معروفا في أقرب الآ

المشرع أغفل النص على تسبیب أمر الحفظ الصادر عن  أنستخلص من المادة أعلاه ی
 ھمما یجعل إلى العدد الھائل من الملفات التي یعالجھا وكیل الجمھوریةوذلك نظرا النیابة العامة 

بحقوق  أن یضروھذا من شأنھ  معدة مسبقایجرر ھذا الأمر في وثائق تملا في شكل نماذج 
تدارك الأمر الجریمة. لذا یستوجب  ومعنویا. بسببالمجني علیھ لاسیما إذا أصابھ ضررا مادیا 

 علیھ.في التعدیلات المقبلة لقانون الإجراءات الجزائیة حتى یوفر ضمانات أكثر حمایة للمجني 
 

 حق الضحیة في تبلیغھ بمقرر الحفظ:  - ب
بھ الشاكي و/أو الضحیة إذا كان معروفا  مویعل .....(منھ التي تنص  5فقرة  36بالرجوع للمادة 

 .....)في أقرب الآجال ..
 

تدارك الأمر في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ونص على ونلاحظ أن المشرع 
أمر الحفظ إلى وتبلیغ  46ضرورة تبلیغ الشاكي او الضحیة بمقرر الحفظ وفي أقرب الآجال

أمام وكیل وھذا لتمكین المجني علیھ للتظلم من قرار الحفظ  المجني علیھ أمر بالغ الأھمیة،
ا أضاف الشاكي أو المجني علیھ دلائل أو قرائن الجمھوریة والذي یستطیع مراجعتھ خاصة إذ

جدیدة لم یشر إلیھا سابقا في شكواه. كما یمكن أن یصر وكیل الجمھوریة على حفظ الشكوى وھنا 
الشاكي أو المجني علیھ رفع طلب إعادة النظر إلى النائب العام باعتباره السلطة السلمیة  ما على

 لوكیل الجمھوریة.
 

 ومایلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة.72إجراءات الادعاء المدني وفقا للمواد إتباع كما یمكنھ 
 

                                                           
  .55،54جیلاي بغدادي المرجع السابق ص  45
 .2015لیو یو23مؤرخ في  02-15تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر  46



حمایة حقوق ضحایا الجریمة من المرحلة السابقة للمحاكمة :              الفصل الأول  

28 
 

 

 الحفظ: حق المحني علیھ في التظلم من أمر ثانیا: 

 

الفرنسي والمصري على أن أمر الحفظ الصادر عن النیابة العامة یعتبر الفقھ خاصة  أجمع
الإداریة التي تھیمن على مرحلة  وھذا بوصفھا السلطة ،أمرا إداریا مجردا من أي قیمة قضائیة

 .جمع الاستدلالات

والمشرع الجزائري لم ینص صراحة على حق الشاكي أو المجني علیھ في التظلم  
التظلم من أمر  العملیة أن إجراء عملیة الممارسةلكن المعمول بھ في ، الإداري من مقرر الحفظ 

 .تتم رئاسیا سواء أمام النائب العام أو وزیر العدلالحفظ الصادر من وكیل الجمھوریة 

 منھ35'34'33مواد قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما المواد  باستقراءوھو ما یستشف       

ممثل النیابة العامة لدى المجلس القضائى ومجموعة  ھوالنائب العام باعتبار أن وذلك فإنھ  
 . 47المحاكم

یباشرھا  بنفسھ، أووباعتبار أنھ صاحب الحق في استعمال الدعوى العمومیة فھو الذي یباشرھا 
 . 48تحت إشرافھ أعضاء النیابة العامة الذین یعتبرون وكلاء عنھ في المحاكم

 .وھو من السلطة التنفیذیة لیس عضوا في جھاز النیابة العامةأما وزیر العدل 

 .مام الجھات القضائیةوبالتالي لیس لھ حق تمثیلھا أ 

ویراقبھا ویشرف علیھا وھذا  والتعلیمات،من الوزیر الأوامر  تتلقى إلا أن النیابة العامة 
 :ج التي تنص على أنھ إ من ق 30طبقا لنص المادة 

یسوغ  لوزیر العدل أن یخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات. كما یسوغ(( 
لھ فضلا عن ذلك أن یكلفھ كتابة بأن یباشر أو یعھد بمباشرة متابعات أو یخطر الجھة القضائیة 

 المختصة بما یراه ملائما من طلبات كتابیة)). 

 

من خلال  ،وعلیھ فإن لوزیر العدل سلطة تخولھ الرقابة والإشراف على أعضاء النیابة العامة      
لنائب العام، وإقامة المتابعة لأي عضو من أعضائھا لمساءلتھ إصدار الأوامر إلیھم بواسطة ا

 تأدیبیا على مخالفة التعلیمات الواردة إلیھ. 

 
                                                           

 من ق إ ج. 1فقرة  33المادة  47
 من ق إ ج. 2فقرة  33المادة  48
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یلتزم قانونا بتقدم طلباتھ مكتوبة  ،والنائب العام باعتباره المرؤوس المباشر لوزیر العدل
 .49العدلوفقا لما یرد إلیھ من وزیر 

 مرتكبا لخطأ تأدبي. اعتبر وإلا ویلتزم قانونا بتطبیق تلك التعلیمات 

وبالتالي یمكن للشاكي أو المجني علیھ مراسلة الوزیر كتابیا والتظلم أمامھ وھذا الأخیر 
بتقریر أو معلومات حول القضیة  ھیمكن أن یأمر وكیل الجمھوریة عن طریق النائب العام بموافات

 .محل التظلم وأسباب حفظھا 

فإن كانت مؤسسة  ،أدت بوكیل الجمھوریة إلى حفظھاومن خلالھا تتضح الأسباب التي 
إجراءات الادعاء إتباع وتوجیھھ مثلا إلى  ،یتم استدعاء المعني أمام وكیل الجمھوریة لسماعھ

 وما یلیھا من قانون الإجراءات الجزائیة. 72المدني وفقا للمواد 

یمكن لوكیل الجمھوریة  وإن كانت أسباب الحفظ غیر مؤسسة أو لم تتم دراسة الملف جید       
 سحب الملف من الحفظ والتصرف فیھ بإحدى الإجراءات الأخرى المخولة لھ قانونا.

 وبھذا یكون للضحیة ضمانة أمام تعسف أعضاء النیابة في إصدار أوامر الحفظ.

  

وبھذا نكون قد سلطنا الضوء على مرحلة یتفق القضاء والفقھ على تسمیتھا مرحلة غیر قضائیة 
 .لكنھا مھمة جد وتعتبر انطلاقة حقیقیة للدعوى العمومیة 

 
 لتدخل مرحلة جدیدة وھي مرحلة قضائیة نتطرق لھا في المبحث الثاني كالأتي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 من ق إ ج. 31،30المادتین  49
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مرحلة التحقیق في حقوق الضحیة المبحث الثاني: 
 القضائي

 
التحقیق الابتدائي ھو الذي یتولاه قاضي التحقیق كدرجة أولى وغرفة الاتھام كدرجة ثانیة 

  اقترافھا.في بعض الحالات قصد جمع الأدلة على الجرائم وكل من ساھم في 

 ةفي الأنظمة اللاتینی الإجراءات الجنائیة فيالأجزاء الرئیسیة من  إجراء التحقیقویعتبر 
 .50التي أخذت عن النظام الفرنسي

تكمیلا للبحث الأولي أو التمھیدي أو ،فالتحقیق الابتدائي ھو الذي تقوم بھ جھات التحقیق "
 الإعدادي الذي غالبا ما یسبق التحقیق القضائي والذي تتولاه الشرطة القضائیة

أنّ المشرع عبر عنھ خطأ بالتحقیق الابتدائي في عنوان الفصل الثاني من الباب  ولو 
الثاني للكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائیة كما أنھ یختلف عن التحقیق النھائي التي تتولاه 

 .51"جھات الحكم أثناء جلسة المحاكمة

  التحقیقحقوق الضحیة أمام قاضي  لدراسةالمبحث لذلك سنتعرض في ھذا 

 .في المطلب الأول

 وحقوق الضحیة أمام غرفة الاتھام 

 في المطلب الثاني.        

 
 
 
 
 

                                                           
50" Dans la législation française، la procédure d'instruction est une des pièces maîtresses de la procédure 
pénale" POL DELESTRÉE، L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE APRÈS LA RÉFORME JUDICIAIRE-
LÉGISLATION، JURISPRUDENCE، DOCTRINE ،14- Comment faire Collection dirigée par EMMANUEL 
BLANC ، Enseignement ET Perfectionnement techniques 6،Rue de Méziéres ،paris (6 )ͤ p3. 

 .61سابق ص جیلالي بغدادي المرجع ال 51
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 قاضي التحقیقأمام حقوق الضحیة الأول: المطلب 
 من فھو متلازمتین، صفتین بین یجمعو القضائیة الھیئة أعضاء أحد ھو التحقیق قاضي

 ثانیة جھة ومن الحقیقة، عن بحثا وتحري تحقیق من القضائیة، الشرطة موظفي بأعمال یقوم جھة
 یحقق التي القضایا في قضائیة لھا صفة متنوعة وأوامر قرارات خلال التحقیق یصدر قاضي فھو
 .فیھا

ومع ذلك ونظرا لطبیعة مھام قاضي التحقیق الذي یجمع في شخصھ وظائف المحقق "       
وقاضي الحكم یمكن القول إن قاضي التحقیق ینتمي لقضاة الحكم ولا أدل على ذلك من إسناد 

 .52"مھمة تقییم قضاة التحقیق إلى رئیس المجلس ولیس إلى النائب العام

فروع تظھر في كل المراحل التي  03في وسنتطرق لحقوق الضحیة أمام قاضي التحقیق 
 یمر بھا التحقیق القضائي أمام قاض التحقیق وھي:

حق الضحیة في تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني  - 
 (الفرع الأول).

 وحقوق الضحیة أثناء إجراءات التحقیق (فرع ثاني). -

 انتھاء التحقیق (الفرع الثالث). وأخیرا حقوق الضحیة أثناء -

 
الفرع الأول: حق الضحیة في تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الشكوى المصحوبة بالإدعاء 

 المدني

الجزائري أخذ بقاعدة الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق كمبدأ عام شامل یطبق في  المشرع
ق إ ج كما أجاز ذلك أمام المحكمة بمقتضى المادة مكرر  72جمیع أنواع الجرائم حسب المادة 

 لكن بشروط محددة ومقیدة. 337

كل شخص استعمالھ "في حین یبدو الادعاء المدني من حیث ھو مبدأ عام حق مطلق یمكن ل      
 53دون قید غیر أن ممارستھ یستدعي توافر شروط قانونیة بعضھا شكلیة والأخرى موضوعیة".

 نتطرق إلیھا كالاتي: 

 
                                                           

 .21ص  2018أحسن بوسقیعة التحقیق القضائي الطبعة الثانیة عشر دار ھومة   52 
علي جروه الموسوعة في الإجراءات الجزائیة المجلد الثاني في التحقیق القضائي مسجل لدى دائرة الإیداع القانوني  53

  .50ص  2006-457والدولي رقم الإیداع القانوني 
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 :الشروط الإجرائیة لقبول الادعاء المدني

یجب توافر شروط شكلیة لقبول الادعاء المدني یترتب على تخلفھا عدم قبول الادعاء 
 یلي: فیماوط المدني، وتتمثل ھذه الشر

 :شرط تقدیم شكوى من المضرور -1  

لقد أجاز القانون للضحیة أن یلجأ مباشرة إلى رفع دعواه مباشرة أمام قاضي التحقیق عن 
من قانون  72مدني، وھذا وفقا لما نصت علیھ المادة  بادعاءطریق الشكوى المصحوبة 

لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن  ((یجوزالإجراءات الجزائیة والتي جاء فیھا على أنھ 
من ق إ ج  1/2 )، كما نصت المادةالمختص)یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق 

على أنھ ((...كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في 
 ).القانون)ھذا 

 

، فإن ما سار علیھ العمل وما جرى علیھ العرف أما بالنسبة للشكل الذي تقدم فیھ الشكوى
القضائي، أن الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق، لا تقبل من المدعي مدنیا 

 ما لم تكن مكتوبة.

فیما یتعلق ببیانات الشكوى أمام قاضي التحقیق فالمشرع لم یحدد البیانات التي یجب أن  أما        
من ق إ ج بالنص على أنھ ''... إذا كانت  73/5تتضمنھا ھذه الشكوى، بل اكتفى في المادة 

الشكوى المقدمة غیر مسببة تسبیبا كافیا أو لا تؤیدھا مبررات كافیة جاز أن یطلب من قاضي 
فتح تحقیق مؤقت ضد كل الأشخاص الذین یكشف  -والمقصود ھنا ھو وكیل الجمھوریة -التحقیق

  .التحقیق عنھم...''

في الشكوى المصحوبة بادعاء مدني أن تكون صادرة عن الشخص المتضرر ویشترط 
من فعل یوصف بالجریمة معاقب علیھا في قانون العقوبات سواء كان ھذا الضرر مادیا أو معنویا 

یشترط في الضرر أن یكون شخصیا ومباشرا وحقیقیا بالمفھوم الوارد في المادة الثانیة  ،غیر أنھ
 من قانون الإجراءات الجزائیة.

وبالنسبة للقصر وفاقد الأھلیة والأشخاص الاعتباریة فإن شكوى الإدعاء ترفع من الولي 
  54قانون المدني أو الوصي أو الممثل القانوني حسب الأحوال ویرجع في تحدید ھذه الصفة لل

 شرط تسدید مبلغ الكفالة. -2

على المدعي المدني الذي  ((یتعینالتي تنص  من ق إ ج 75المادة  فيورد ھذا الشرط 
قلم الكتاب  یودع لدىیحرك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد حصل على المساعدة القضائیة أن 

                                                           
 53جروه المرجع السابق ص على  54 
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ھذا المبلغ بأمر من  ویقدركانت شكواه غیر مقبولة  وإلاالمبلغ المقدر لزومھ لمصاریف الدعوى، 
 ).التحقیق)قاضي 

یودع  أنى المدعى المدني فإنھ یجب علمن ھذه المادة أنھ إذا قبل قاضي التحقیق الشكوى ف       
كانت شكواه باطلة ویقدر مبلغ الكفالة بأمر من قاضي  وإلالدى قلم الكتاب مصاریف الدعوى 

د مبلغ الكفالة یعتبر إجراء جوھري، وفي حالة عدم تسدیدھا یحرم المدعي التحقیق، وعلیھ فتسدی
 المدني من تحریك الدعوى العمومیة إذا لم یكن قد استفاد من المساعدة القضائیة. 

 :شرط تعیین الضحیة موطن مختار -3

كل مدع  ((علىالتي تنص من قانون الإجراءات الجزائیة  76المادة  فيورد ھذا الشرط 
لا تكون إقامتھ بدائرة اختصاص المحكمة الذي یجري فیھا التحقیق أن یعین موطنا مختارا  مدني

بموجب تصریح لدى قاضي التحقیق. فإذا لم یعین موطنا فلا یجوز للمدعي المدني أن یعارض 
 في عدم تبلیغھ الإجراءات الواجب تبلیغھ إیاھا بحسب نصوص القانون)).

 ق المختص.عرض الشكوى على قاضي التحقی -

لكل شخص یدعي بأنھ  ((یجوزمن ق إ ج والتي تنص على أنھ  72المادة  فيورد ھذا الشرط 
 ).)المختصقاضي التحقیق مضار بجریمة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام 

المدني أن یتقدم بشكواه أمام  وبالتالي یجب على صاحب الشكوى المصحوبة بالإدعاء
قاضي التحقیق المختص؛ بمعنى أنھ إذا كان قاضي التحقیق غیر مختص نوعیا أو محلیا بإجراء 
تحقیق فلا تقبل الشكوى كأن یكون قاضي التحقیق لدى اختصاص المحكمة التي لم تقع فیھا 

قدمة لدى القاضي الجریمة أو القبض على المتھم أو إقامة ھذا الأخیر أو كانت الشكوى م
 العسكري مثلا فإن الشكوى تضحى غیر مقبولة.  

 :الشروط الموضوعیة لقبول الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني -ب

وقوع الجریمة وحصول الضرر، ثم قیام رابطة تتمثل في عناصر أساسیة  03وھي 
 لھا كالاتي: قونتطر والضرر.السببیة بین الجریمة 
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 :جریمة ضد الضحیة وقوع -1

لكل شخص یدعي  ((یجوزمن ق إ ج والتي نصت على أنھ  72المادة  فيورد ھذا الشرط 
 ). المختص)أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق  مضار بجریمةأنھ 

الحق في  ((یتعلقوالتي تنص على أنھ ق إ ج من  2/1كما نصت في ھذا الإطار كذلك المادة       
لدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم ا

 شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة...)).

المدني ھو إقامة الدعوى المدنیة التي  لما كان الغرض من الشكوى المصحوبة بالإدعاء
تقوم على كاھل الدعوى العمومیة فقد یشترط لقبول ھذا الادعاء وجود جریمة قائمة بأركانھا 

  55تكون مصدر الضرر.

 حصول ضرر أصاب ضحیة الجریمة. -2

 

المدني أمام قاضي التحقیق حصول ضرر ناشئ عن جریمة ولیست  یشترط لقبول الإدعاء
الجریمة نفسھا كما یتبادر للذھن، إذ أن ھناك جرائم لا یترتب علیھا دعوى التعویض وبالتالي 

 فالضرر شرط أساسي لقبول الإدعاء المدني.

أن  متضرر من جنایة أو جنحةبقولھا '' یجوز لكل شخص ق إ ج  72وھذا ما أكدتھ المادة 
 یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص ''.

 

في الضرر أنھ لا یجوز لأحد أن یدعي مدنیا ما لم یكن حائزا على صفة الشخص  "القاعدة
المتضرر من عمل مصدره الجریمة وأن یكون ھذا الضرر ثابتا وحقیقیا وشخصیا یمس مباشرة 
حقا أو مصلحة یحمیھا القانون. وعلیھ والحالة ھذه فإذا كان الضرر الحاصل قد مس مصلحة غیر 

 56اشر صار الإدعاء المدني غیر مقبول مآلھ الرفض".مشروعة أو كان غیر مب
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 والضرر:قیام رابطة السببیة بین الجریمة  -3

الحق في  ((یتعلقمن ق إ ج والتي جاء فیھا على أنھ  1فقرة/2المادة  فيورد ھذا الشرط 
الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم 

 صیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة...)).شخ

وعلیھ لا یقبل الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق إذا لم تكن الجریمة التي وقعت سببا 
للضرر الذي حدث، لھذا كان لا بد من توافر علاقة السببیة بین الفعل الذي قامت بھ الجریمة وبین 

 .المدنيالضرر الذي یطالب بھ المدعي 

توفر ھذه الشروط الشكلیة والموضوعیة إلا أنھ لا یمكن فتح تحقیق إلا بإتمام  رغم
  :شرطین وھما

 عرض الشكوى على وكیل الجمھوریة في أجل خمسة أیام لإبداء رأیھ في الشكوى.-

 وتقدیم طلبات وكیل الجمھوریة بفتح التحقیق.-

ثم لا یجوز لقاضي التحقیق فتح التحقیق بدون طلبات وكیل الجمھوریة في ھذا  ومن
 الاتجاه.

غیر أنھ لا یجوز لوكیل الجمھوریة أن یطلب من قاضي التحقیق عدم إجراء التحقیق إلا 
ق إ ج وھي إذا كانت الوقائع  73في الحالات المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من المادة 

وى العمومیة نفسھا غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من أجلھا أو كانت الوقائع لأسباب تمس الدع
 حتى على فرض ثبوتھا لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.

وحتى في ھذه الحالات المذكورة فإن قاضي التحقیق غیر مقید بطلبات وكیل الجمھوریة 
حقیق ،وعندئذ یتعین علیھ إصدار إذ بإمكانھ عدم الاستجابة لطلب وكیل الجمھوریة بعدم فتح الت

 57أمر مسبب یمكن وكیل الجمھوریة استئنافھ أمام غرفة الاتھام.

والشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني ھي طریقة من الطرق التي یخطر بھا قاضي 
 ق إ ج. 67التحقیق فإلى جانبھا یوجد طریقتین وھما إما الطلب الافتتاحي طبقا للمادة 

أیضا وبصفة إستثنائیة أن ترفع الدعوى إلى قاضي التحقیق بطرق أخرى ومن المحتمل       
كالأمر بالتخلي عن التحقیق الذي یصدره قاضي التحقیق لصالح قاضي تحقیق أخر أو إثر تنازع 

ق إ ج وما یلیھا) أو بإحالة قاضي الأحداث إذا تبین لھ أن  545الإختصاص بین القضاة (المادة 
 58تشكل جنایة. الوقائع المنسوبة للحدث
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 الفرع الثاني: حقوق الضحیة أثناء إجراءات التحقیق:

متى قدمت الشكوى مع الادعاء المدني إلى قاضي التحقیق المختص تحركت الدعوى 
العمومیة وتحركت معھا الدعوى المدنیة وأصبح المضرور طرفا فیھا ویطلق علیھ اسم المدعي 

 المدني.

وكذلك متى باشر قاضي التحقیق اجراءات التحقیق بعد إخطاره من وكیل الجمھوریة عن 
 طریق الطلب الإفتتاحي وتقدم الضحیة أمامھ وتم سماعھ وتأسس كطرف مدني في القضیة.

في الدعوى یخول لھ القانون عدة حقوق كاختیار المدافع  طرفاطرفا مدنیا أصبح  وبصفتھ
 والدفوع.ق وحق الاطلاع على الملف وإبداء الطلبات وحضوره في إجراءات التحقی

 رق لھذه الحقوق كالتالي:وسنتط

 محام:حق اختیار -1

الحقوق التي خولھا القانون للمدعي المدني ھو الحق في اختیار محام یكون محلا ل أو إن  
للمدعي المدني الذي تأسس  یجوزق إ ج  103لثقتھ ویعھد إلیھ تولي الدفاع عنھ، فبموجب المادة 

 بصفة صحیحة أن یستعین بمحام منذ أول یوم تسمع فیھ أقوالھ.

  حق الحضور في إجراءات التحقیق:

القاعدة العامة ھي أنھ لا یجوز سماع المدعي المدني أو مواجھتھ بغیره إلاّ بحضور 
 105تنص علیھ المادة محامیھ أو على الأقل بعد دعوتھ قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك كما 

 من قانون الإجراءات الجزائیة.
 : حق الاطلاع على اللف القضیة

من المقرر أیضا أنّ للمدعي المدني كغیره من الخصوم حق الإطلاع على ملف التحقیق 
إذا لا یعقل أن یترك في جھل عما یعنیھ وأن یحرم من وسائل الدفاع، لذلك اوجب القانون في 

ضع أوراق الدعوى بین یدي محامي المدعي المدني بطلب منھ وقبل سماع وق إ ج  105المادة 
 موكلھ بأربع وعشرین ساعة على الأقل.

 :حق إبداء الطلبات والدفاع

یعتبر ھذا الحق جوھر الدفاع إذا أنھ یمكن الخصم من تقدیم ما لدیھ من طلبات أو دفوع  
نطبقة على الدعوى وتزداد أھمیة ھذا قصد الكشف عن الحقیقة أو معرفة القواعد القانونیة الم

من قانون الإجراءات الجزائیة للمدعي المدني  183الحق امام غرفة الاتھام إذ تجیز المادة 
 أن یودع لدیھا مذكرات یتعین على الغرفة أن تفصل فیھا بقرار مسبب. ھومحامی
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 الفرع الثالث: حقوق الضحیة أثناء انتھاء التحقیق

لاحیات قاضي التحقیق تبرز أكثر في مرحلة غلق التحقیق حیث مما لا شك فیھ أن ص
یزن قوة الحجج والأدلة التي یكون قد جمعھا من خلال البحث والتحري ویتصرف في الملف في 

 .59ضوء النتائج التي توصل إلیھا 

 وفي ھذا الإطار یصدر قاضي التحقیق ثلاثة أنواع من الأوامر وھي:

 أمر بانتفاء وجھ الدعوى. -

 أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة. -

 الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام.  -

لاستئناف ویترتب للطرف المدني حقوق في اتجاه بعض ھذه الأوامر وھي حق الطعن با
المدني أو محامیھ الطعن بطریق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم  للمدعيق إ ج  173فتجیز المادة 
 .أو بأن لا وجھ للمتابعةإجراء تحقیق 

  أو التي تمس بحقوقھ المدنیة أو القاضي بعدم لاختصاص. 

 بالنقض.و بالطعن أ

 :تيكالآونتطرق لھذا الحق بالتفصیل        

 ـ حق المدعي المدني في الاستئناف والطعن:

 لقد خول القانون للمدعي المدني حقوقا یمكنھ ممارستھا بصدد الدعوى الناجمة عن ادعائھ
وھي حق الاعتراض واستئناف بعض الإجراءات المضرة بمصالحھ منھا على الخصوص أوامر 
قاضي التحقیق المؤثرة على حقوقھ المدنیة حتى ولو كانت لھا صلة بالدعوى العمومیة، وفي 

للمدعي المدني رفع  173سبیل تحقیق ھذا الغرض فقد أجاز قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 
ضد الأمر القاضي برفض إجراء التحقیق أو رفض الادعاء وعدم قبولھ، وكذلك الحال الاستئناف 

بالنسبة للأمر القاضي بانتفاء وجھ الدعوى وقرار عدم الاختصاص بنظرھا في الجانب 
 الموضوعي.

وبخصوص الطعن بالنقض فقد أجاز القانون للمدعي المدني الطعن أمام المحكمة العلیا في        
امر السابقة الذكر ما عدا حالة أمر انتفاء وجھ الدعوى الذي لا یجوز لھ الطعن فیھ إلاّ جمیع الأو

 من قانون الإجراءات الجزائیة. 497مع النیابة العامة تطبیقا لأحكام المادة 
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من یوم تبلیغھ  ثلاثة أیام كاملةیرفع استئناف المدعي المدني أمام غرفة الاتھام في ظرف 
بواسطة عریضة مكتوبة تودع لدى غرفة التحقیق أو كتابة الضبط  ذلكختار والأمر في موطنھ الم

 ق إ ج. 173للمادة بالمحكمة أین تسجل وتحول في الحال إلى قاضي التحقیق المختص تطبیقا 
ة أمام غرفة الاتھام تدعیما لاستئنافھ یوضح فیھا وجھة نظره یكما یمكنھ تقدیم مذكرة كتاب     

 184و 18الشفھیة أثناء جلساتھا عند الاقتضاء عملا بأحكام المادتین حول القضیة وتقدیم الملاحظات 
 وما بعدھا من قانون الإجراءات الجزائیة.

لعمومیة وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى أن تدخل المدعي المدني بخصوص الدعوى ا"
ھو منحصر في حدود المحافظة على حقوقھ المدنیة ولیس الإساءة لحالة المتھم، لذلك كان قانون 
الإجراءات الجزائیة قد استثنى حق المدعي المدني في استئناف أوامر الإفراج وتكییف الوقائع 

بة العامة وإحالة الدعوى باعتبار ھذه الإجراءات تبقى بقاء الدعوى العمومیة تختص بھا النیا
 .60"وحدھا

 فبرغم من أن المشرع منح للمضرور من الجریمة حق الادعاء مدنیا أمام التحقیق إلا أنھ
أجاز القانون للمتھم ولكل الأشخاص المنوه عنھم في  ھذافي استعمال أو یتعسف حتى لا یفرط 

المدعي المدني قرار نھائي بألا وجھ للمتابعة أن یطالبوا  الشكوى متى انتھى التحقیق بأمر أو
بتعویض الضرر الذي لحق بھم دون الإخلال بحقھم في المطالبة بمتابعتھ من أجل الوشایة 

 .61الكاذبة

دعوى التعویض في ظرف ثلاثة أشھر من الیوم الذي یصبح فیھ الأمر أو القرار بأن  وترفع       
لا وجھ للمتابعة نھائیا بطریق التكلیف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري بدائرتھا تحقیق 

 القضیة. 

وبعد إرسال ملف التحقیق إلى المحكمة وعرضھ على أطراف الدعوى تجرى المرافعات 
ورة ویصدر الحكم في جلسة علنیة. وفي حالة الإدانة یجوز للمحكمة أن تأمر بنشر في غرفة المش

 . 62حكمھا كاملا أو ملخصا منھ على نفقة المحكوم علیھ في جریدة أو عدة جرائد معینة
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 أمام غرفة الاتھامحقوق الضحیة  المطلب الثاني:
 

-176في المواد من  الإجراءات الجزائیةنظم المشرع الجزائري غرفة الاتھام في قانون 
 ق إ ج176 القضائي الجنائي، فتنص المادة لھا مجال عملھا باعتبارھا من الجھاز دفحد ،211

اتھام واحدة على الأقل ویعین رئیسھا ومستشاروھا لمدة  "تشكل في كل مجلس قضائي غرفة
 بقرار من وزیر العدل. "  ثلاث سنوات

 إ ق 176(من رئیس ومستشارین یعینون بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات  تشكلت
ج)، ویمثل النیابة لدى غرفة الاتھام النائب العام أو أحد مساعدیھ النائب العام المساعد الأول أو 

 .أحد النواب العامین المساعدین

 .)إ. ج. 177مادة ال(ط المجلس القضائي، بویقوم بكتابة الضبط فیھا أحد كتبة ض      

تعقد غرفة الاتھام جلساتھا باستدعاء من رئیسھا، أو بناء على طلب من النیابة العامة كلما 
 63ق إ ج ). 178(رأت ضرورة 

 ھي ناحیة من :ھما أساسیتین مھمتین الإجرائیة النصوص إلیھا أسندت مھامھا لممارسةو
 .عداھا فیما استئنافیة جھة ھي ثانیة ناحیة منو الجنایات، مادیة في ثانیة درجة تحقیق جھة

ویمكن حصر حقوق الضحیة في فرعین ھما حقوق الضحیة اتجاه إجراءات عقد جلسة        
 الفرع أول).(غرفة الاتھام 

 الفرع ثاني).(وحقوق الضحیة اتجاه قرارات غرفة الاتھام  

 

 الفرع الأول: حقوق الضحیة اتجاه إجراءات عقد جلسة غرفة الاتھام

 القضائي المجلس مستوىلى ع العام النائب بتسلمتتصل غرفة الإتھام بالملف القضائي كالآتي  
 تھیئة إلى أیام 5 خلال یعمد فإنھ ،عن طریق نیابة الجمھوریة لدى المحاكم إلیھ الوارد الملف
 . بطلباتھ مرفقا الاتھام غرفة إلى تقدیمھو الملف

 مھلة في فیھ تفصل أن الاتھام غرفة على فیتعین مؤقتا، حبسا یتضمن القضیة ملف كان إذاو       
 الإجراءات قانون من 172 ةعلیھا الماد المنصوص الأوامر استئناف تاریخ من یوما 20 أقصاھا

 . 64ما لم یتقرر إجراء تحقیق إضافي  تلقائیا المتھم عنوإلا أفرج  الجزائیة
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 ،الجنایات مادة في ثانیة درجة تحقیق جھة تكون الاتھام غرفة فإن الجنایات مادة فيو
 إلى وصولھ قبل الاتھام غرفة طریق عن وجوبا یمر الجنائي الملف أن الوظیفة، ھذه تفیدو

 .المختصة الجنائیة المحكمة

 وللضحیة باعتباره طرفا مدنیا في الدعوى العمومیة حقوق أثناء ھذه الإجراءات تتمثل في:      

 الضحیة في إعلامھا بجلسة انعقاد غرفة الاتھام: حق-أ

بعد تحدید تاریخ جلسة انعقاد غرفة الاتھام یبلغ النائب العام بكتاب موصى علیھ كلا من 
ومحامیھم تاریخ نظر القضیة بالجلسة ویرسل الكتاب الموصى علیھ الموجھ لكل من  الخصوم

 .65أعطاه  الخصوم إلى موطنھ المختار فإن لم یوجد فلأخر عنوان

وتراعى مھلة ثمانیة وأربعین ساعة في حالات الحبس المؤقت وخمسة أیام في الأحوال       
 .  66الأخرى بین تاریخ إرسال الكتاب الموصى علیھ وتاریخ الجلسة

 

إذن الضحیة باعتبار خصم فإنھ یجب تبلیغھ بتاریخ الجلسة وحالة عدم احترام ھذا 
 .67الإجراء فإنھ یترتب علیھ البطلان في حالة تمسك بھ الطاعن 

  تمكینھ بملف التحقیق:حق الضحیة في -ب

یودع ملف التحقیق أمام قلم كتابة غرفة الإتھام ویكون تحت تصرف محامي المتھمین 
 .68دنیین والمدعین الم

 

 مذكرات:المستندات والحق الضحیة في إیداع -ج

 

ق إ ج للخصوم ومحامیھم أن یقدموا قبل افتتاح الجلسة مذكرات  183تجیز المادة 
یطلعون علیھا النیابة العامة والأطراف الآخرین وتودع ھذه المذكرات لدى كاتب الضبط بعد 

 التأشیر علیھا من طرف ھذا الأخیر وذكر یوم وساعة الإیداع. 

     

 
                                                           

 ق إ ج  1فقرة  182المادة   65  
 ق إ ج  2فقرة  182المادة   66  
  بخصوص تبلیغ الخصوم ومحامیھم بتاریخ الجلسة. 182یترتب النقض عن عدم مراعاة أحكام المادة   67  

 )170ص 1-199المجلة القضائیة  1998-03-24 179580(الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا ملف 
  فقرة أخیرة ق إ ج. 182المادة  68  
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لى تخلفھ البطلان لأنھ یمس بحق الدفاع (قراران ویعتبر ھذا الإجراء جوھریا ویترتب ع  
 29663في الطعن رقم 1982دیسمبر  07صادران عن الغرفة الجنائیة الأولى ،الأول یوم 

 .69) 65484في الطعن رقم 1990جویلیة  24والثاني یوم 

 

 حق الضحیة في الحضور وتقدیم الملاحظات: -د

ملاحظتھم الشفویة تدعیما للمذكرات  یسمح للخصوم ومحامیھم بالحضور للجلسة وبتقدیم
فیھ أن إمكانیة حضور الدفاع في  كالكتابیة التي یكونوا قد أودعوھا بكتابة الضبط. ومما لا ش

الجلسة لھ أھمیة بالغة إذ أنھ یسمح لمحامي المتھم أو المدعي المدني بشرح ما ورد في مذكراتھ 
إلى جلسة لاحقة في حالة عدم توصلھ بإعلان  الكتابیة إذا كان قد أودعھا أو بطلب تأجیل القضیة

النیابة العامة شخصیا أو بتأخر استلامھ لھ وھذا ما یقع غالبا نظرا لضیق الأجل المحدد قانونا 
70. 

إذن للضحیة باعتباره طرفا أو لمحامیھ حق الحضور وتقدیم أو تدعیم مذكراتھ الكتابیة       
 ھذه المرحلة. بملاحظات شفویة تكفل الدفاع عن حقوقھ في

 حق الضحیة في الإدعاء مدنیا أمام غرفة الاتھام:-ه

یثور تساؤل بالنسبة للإدعاء المدني أمام غرفة الاتھام فھل یمكن للمتضرر من الجریمة 
 الإدعاء مدنیا أمام غرفة الاتھام؟ 

یمنع أو للإجابة على ھذا السؤال یمكن القول أنھ لا یوجد في قانون الإجراءات الجزائیة ما 
 ما یبیح ھذا الإجراء ، كما انھ لم یعثر في الاجتھاد القضائي الجزائري ما یفید ھذا الموضوع ،
لكن القضاء الفرنسي كان قد أثار ھذه المسألة في عدة قرارات أھمھا القرار المبدئي الصادر عن 

نفس  ثم تبعتھ قرارات قضائیة أخرى في 1937مارس  25محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
 الموضوع.

 

بمقتضاھا أجاز للمتضرر من الجریمة حق الإدعاء مدنیا أمام غرفة الاتھام طالما لم 
یصدر قرارا نھائي بغلق إجراءات التحقیق أمام ھذه الجھة التي تعتبر درجة ثانیة للتحقیق ولھا 

 سلطة قبول الإدعاء المدني متى تقدم بھ المدعي أمامھا في شكلھ القانوني.
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خاصة إذا كان الأمر یتعلق بإعادة التحقیق في القضیة لظھور أدلة جدیدة بناء على طلب       
من قانون الإجراءات الجزائیة على إثر صدور قرار من  181النائب العام طبقا لمقتضیات المادة 

 71غرفة الإتھام بألا وجھ للمتابعة.

 
 الفرع الثاني: حقوق الضحیة اتجاه قرارات غرفة الاتھام

مثل أساسا في الحق في إبلاغھا بالقرارات الصادرة عن غرفة الإتھام وحق الطعن في وتت
 ھذه القرارات.

 حق الضحیة في إبلاغھا بقرارات غرفة الإتھام:-أ

 ضرورة علىنجد أنھا نصت  منھ 200 المادة فيالإجراءات الجزائیة و لقانونبالعودة 
 المتھمین محامو یخطربالقرارات التي تصدرھا غرفة الاتھام ونصت ( المدني المدعي تبلیغ

 بكتاب أیام 03 ظرف في الاتھام غرفة أحكام الاتھام بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة والمدعي
 .181 المادة في علیھا المنصوص الحالة عدا فیما وذلك علیھ موصى

للمتابعة ویخطر المتھمون  ھوجكما یخطر المتھمون بمنطوق الأحكام الصادرة بألا 
والمدعون بالحق المدني بأحكام الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الأوضاع 

 والمواعید نفسھا.

أما الأحكام التي یجوز للمتھمین أو المدعین بالحق المدني الطعن فھا بطریق النقض فإنھا 
 ثلاثة أیام.) تبلغ إلیھم بناءا على طلب النائب العام في ظرف 

وبالتالي من حق الضحیة أن یخطر ویعلم بكل قرار صادر عن الغرفة وھذا لتھیئة نفسھ       
 ودفاعھ لاتخاذ إجراء ما إن كان ھذا القرار یمس مصالحھ. 

 الاتھام:بالنقض في قرارات غرفة  في الطعنحق الضحیة -ب

الذین یجوز لھم الطعن بالنقض  الدعوى العمومیةمن ق إ ج أطراف  497 حصرت المادة 
علیھ أو محامیھ والمدعي المدني إما بنفسھ  والمحكوموھم النیابة العامة  غرفة الاتھامفي قرارات 

وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر في ملف  المسؤول المدني،أو بواسطة محامیھ و
مدعي لانعدام الصفة المذكورة في والذي قضى بعدم قبول طعن ال 1995في سنة  117697رقم 

 ق إ ج. 497المادة 

المذكورة أعلاه أنھ یجوز للمدعي المدني الطعن في  497وعلیھ یستثنى من المادة  
صراحة على عدم جواز الطعن فیھا منھ كالقرارات  ینص القانونما لم  غرفة الاتھامقرارات 

 .المتعلقة بالحبس المؤقت
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یجوز  بأنھ ((لا والذي قضى 1982ماي  13وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر في 
في الموضوع  بصفة تمھیدیة بتعیین خبیر إلا بعد الفصل التي تأمر في القراراتالطعن بالنقض 

 كما لا تقبل الطعون في الأحكام والقرارات الفاصلة في الحبس الاحتیاطي)).

غرفة ق إ ج والتي استثنت أحكام الإحالة الصادرة عن  496المادة  علیھنصت  وكذلك ما 
أو تضمن مقتضیات  في الاختصاصفي قضایا الجنح والمخالفات إلا إذا قضى الحكم  الاتھام

 .نھائیة بیس في استطاعة القاضي أن یعدلھا

قرارات الإحالة إلى محكمة الجنایات والقرارات بالأوجھ للمتابعة فلا یحق للمدعي  أما  
ق إ ج  497المدني الطعن فیھا إلا إذا كان ثمة طعن من جانب النیابة طبقا لما نصت علیھ المادة 

 .في بندھا الخامس

بتاریخ  35677ملف رقم  الغرفة الجنائیةالصادر عن  في قرارھاوھو ما أكدتھ المحكمة العلیا 
رفض طعن الطرف المدني في قرار غرفة الاتھام  ((یتعینوالذي قضى بأنھ  1984أكتوبر  23

 القاضي بألا وجھ للمتابعة ما دامت النیابة العامة لم تطعن فیھ))،

والذي قضى بأنھ  85188ملف رقم  1991جانفي  08وكذلك في قرارھا الصادر بتاریخ   
عن في أوامر غرفة الاتھام الخاصة بانتفاء وجھ الدعوى، لان ذلك یجوز للطرف المدني الط ((لا

 ))من ق إ ج. 496من اختصاص النیابة العامة، وذلك طبقا لنص المادة 

 

یجوز للمدعي المدني إما بنفسھ أو بواسطة  ،وفیما عدا الاستثناءات المنصوص علیھا 
من  497صرا منھا في نص المادة محامیھ أن یطعن في قرارات غرفة الاتھام لاسیما الواردة ح

 ق إ ج والمتمثل فیما یلي:

 دعواه.ــ إذا قررت عدم قبول  1

 المدنیة.ــ إذا قررت أنھ لا محل لادعائھ بالحقوق  2

 المدنیة.دفعا یضع نھایة للدعوى  قبل الحكمــ إذا  3

سھا عن الفصل في وجھ من أوجھ الاتھام أو كان القرار من حیث الشكل غیر مستكمل  ــ إذا 4
 لصحتھ.للشروط الجوھریة المقررة قانونا 

فیما إذا كان ثمة طعن من جانب  وذلكالحالات الأخرى غیر المذكورة بالذات  في جمیعــ  5
 النیابة.
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أیام من  08 في میعادالقرار  تي أصدرتالالطعن بالنقض بتقریر لدى قلم كتابة الضبط  ویرفع
من قانون  504 ،498 ،200تبلیغ القرار المطعون فیھ طبقا لما ھو مقرر قانونا بمقتضي المواد 

 المعدل والمتمم.  الجزائیةالإجراءات 

 وبخروج الملف القضائي من غرفة الإتھام تنتھي مرحلة التحقیق القضائي.

 

 وقد رأینا أن القانون خول الضحیة حقوق من بدایة التحریات إلى غایة اختتام التحقیق القضائي 

لكن یبقى ھدف الضحیة من رفعھ ادعائھ أمام القضاء الجزائي ھو إحالة ھذا المتھم أمام       
المحكمة بأحد طرق الإحالة المنصوص علیھا قانون وحسب طبیعة الجریمة وذلك بغرض ان 

 عقابھ من ثم الحصول على تعویض منھ.ینال 

وبالتالي یجب تقریر لھ حقوق في ھذه المرحلة لكونھا حاسمة وھو ما سنتطرق لھ في الفصل 
 كالآتي:الثاني من ھذه المذكرة 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

:الثانيالفصل   
حمایة حقوق ضحایا 
الجریمة في مرحلة 

 المحاكمة



مةكحمایة حقوق ضحایا الجریمة في مرحلة المحا                       الفصل الثاني:   

 

46 
 

         : حمایة حقوق ضحایا الجریمة في ثانيالفصل ال
 لمحاكمةامرحلة 

 
 ما یصل إلیھ منیعتبر القضاء ھو الحرز والحصن للحقوق والحریات في كل " 

الوقت  سوھو بنفنزاعات وقضایا بین الأفراد بعضھم بعضا أو بین الأفراد والدولة كطرف ثان، 
 صاحب الولایة الرئیسة في الوقایة الشرعیة على كافة مراحل الإجراءات
 الجنائیة سواء ما تعلق منھا بالتحقیق أم المحاكمة أم التنفیذ، فالقضاء ماثل دائما في

 حل بالكامل وذلك إرساء للمبادئ وصونا للحقوق وتأكیدا لكرامة الإنسانھذه المرا
 72."وحفاظا على سكینة المجتمع وأمنھ من الاعتداءات التي تخل بحقوق الإنسان

 ھذا وقد اھتمت التشریعات في مختلف الدول بحقوق ضحایا الجریمة وعلى رأسھا         
 على أن التقاضي حق مصون ومكفولدساتیر تلك الدول، والتي نصت في مضمونھا 

 للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضیھ الطبیعي، وتكفل الدولة تقریب
 جھات القضاء من المتقاضین وسرعة الفصل في قضایاھم، كما أن معظم التشریعات
 كفلت لضحایا الجریمة حقھم أمام القضاة مثل الحق في الادعاء الشخصي وحقوق

 73.إجراءات المحاكم والإثبات وحقھم أیضا بالادعاء المباشرأخرى تتعلق ب

 وسنتطرق أھم حقوق المكفولة للضحیة في مرحلة المحاكمة وما بعدھا وفقا للتشریع الجزائري 

 الحكم في التنظیم القضائي الجزائري جھاتوزیع تولكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى  
 وتشمل جھات الحكم ما یلي: درجتین الذي كرس مبدأ التقاضي على

 :محكمة الجنایات -أ

توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنایات ابتدائیة ومحكمة جنایات استئنافیة تختصان 
 بالفصل بالأفعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بھا.

ى أعلاه المحالة تنظر محكمة الجنایات الابتدائیة في الأفعال المذكورة في الفقرة الأول
 علیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام. 

  74تكون أحكام محكمة الجنایات الابتدائیة قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة.      

                                                           
 .165عبد الكریم الردایدة المرجع السابق ص 72

 .165المرجع نفسھ ص  73
المتضمن قانون الإجراءات  155-66یعدل ویتمم قانون  2017مارس27مؤرخ في 07-17قانون رقم  248المادة  74

 الجزائیة.
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الأقل  علىمستشار بالمجلس القضائي من قاض برتبة  محكمة الجنایات الابتدائیة تشكلوت
 .محلفین أربعةمساعدین ومن قاضیین و رئیسا

على بالمجلس القضائي من قاض برتبة رئیس غرفة محكمة الجنایات الاستئنافیة  تشكلوت        
 .محلفینأربعة مساعدین ومن قاضیین و رئیسا الأقل

في الجنایات المتعلقة  عندمحكمة الجنایات الإبتدائیة ومحكمة الجنایات الاستئنافیة  تشكلوت
 75بالإرھاب والمخدرات والتھریب من القضاة فقط.

قضاة شعبیین) یتم اختیارھما بالطریقة التي یحددھا القانون ویكون لھما (بالنسبة للمحلفین          
دورا أساسیا في توقیع العقاب باسم المجتمع الذي یمثلانھ وھذه إحدى المیزات التي تنفرد بھا 

 .نایاتمحكمة الج

 03 كل الاستئنافیةالإبتدائیة وتنعقد دورات محكمة الجنایات من ق إ ج  253حسب المادة 
ذلك یجوز لرئیس المجلس بناء على اقتراح النائب العام تقریر انعقاد دورة إضافیة أو  ومع أشھر،

 أكثر إذا تطلب عدد أو أھمیة القضایا المعروضة.

 :والمخالفاتمحكمة الجنح -ب

أمام الدرجة الأولى عن تشكیلة الغرفة الجزائیة  والمخالفاتتختلف تشكیلة محكمة الجنح 
 القضائیة). (المجالسعلى مستوى الدرجة الثانیة  والمخالفاتالتي تختص بنظر الجنح 

تشكل من قاض فرد، یساعده كاتب ضبط، ویقوم بوظیفة النیابة ت على مستوى المحكمةف
 و أحد مساعدیھ.العامة وكیل الجمھوریة أ

تعتبر ھي جھة الاستئناف التي  مستوى المجلس القضائي (الغرفة الجزائیة) أما على
تتشكل من ثلاثة على الأقل من  وھيعن المحكمة  والمخالفاتللأحكام الصادرة في مواد الجنح 

قلم الكتاب  وأعمالالنائب العام أو أحد مساعدیھ بمباشرة مھام النیابة العامة  ویقومرجال القضاء، 
 .یؤدیھا كاتب الجلسة

بنظر الجنح  تختصفھي ق إ ج  328 المادةعلیھ  نصتما  حسبالنوعي  واختصاصھا
ھذه المادة نخلص إلى أن قسم الجنح على مستوى المحكمة یختص بنظر الجنح  نوالمخالفات. وم

 أما قسم المخالفات فینظر في المخالفات فقط دون الجنح. لھا،التابعة  والمخالفات

 ق إ ج یقوم على الأسس التالیة: 329بنص المادة حسب  المحلي ھاختصاصأما ا         

الاختصاص على أساس محل وقوع الجریمة حیث تكون المحكمة مختصة بنظر جمیع الجرائم  -
 المرتكبة بدائرتھا.
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امة المتھم حیث تعتبر إقامة أحد المتھمین أساس لاختصاص الاختصاص على أساس محل إق -
 المحكمة بالنسبة لجمیع المساھمین في الجریمة بصفتھم فاعلین أصلیین أو شركاء.

الاختصاص على أساس محل القبض حیث یعتبر مكان القبض على المتھم أساس لاختصاص  -
 في الجنح دون المخالفات. ویكونالمحكمة، 

في الجنح دون المخالفات، ویعتمد على  ویكونأساس محل حبس المتھم الاختصاص على  -
قضایا أخرى متھما فیھا بصفتھ فاعلا أصلیا أو  تلحقھأساس محل الحبس إذ أن المحبوس قد 

ارتكبت الجرائم  ولمفي المحكمة التي یكون الحبس كائنا بدائرتھا حتى  الاختصاصفینعقد  شریكا،
 في دوائر أخرى. 

خص الاختصاص الشخصي فتختص محكمة الجنح بالحكم على جمیع الأشخاص أما فیما ی
 البالغین المحالین علیھا.

 

 محكمة الأحداث:  –ج 

 

الأحداث أو الأطفال الجانحین فلھم نظام للتقاضي خاص بھم جاء بھا قانون خاص بھذه 
تكون أمام محكمة مختصة فبالنسبة للجنایات یختص بھا قاضي الأحداث  فالمحاكمة 76الفئة.

لمحكمة مقر المجلس أما الجنح والمخالفات یختص بھا قسم الأحداث بكل محكمة تحت رئاسة 
 قاضي. أما غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي تنظر في استئناف الأحكام.

 علنیة. والنطق بالحكم یكون في جلسةومن الخصائص أمامھا ان المحاكمة سریة، 

ونتطرق لأھم حقوق الضحیة أمام ھذه الجھات والتي تنطبق علیھا بصفة عامة مع 
الإشارة إلى الإجراءات التي تختص جھة دون أخرى احتراما لخصوصیتھا كالأحداث أو محكمة 

 الفصل الذيوھي موضوع ھذا وكذلك لمرحلة بعد صدور الأحكام أو القرارات عنھا  الجنایات.
 نتطرق لھما كالتالي: مبحثینقسمناه إلى 
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  حقوق الضحیة أثناء الإحالة على المحكمة الأول:المبحث 

 
غیرھا في  التي تتولى إجراءات التحقیق النھائي، المعنیة أكثر منجھات الحكم  تعتبر

السابقة المتخذة من  الإجراءاتحمایة حقوق ضحایا الجریمة وذلك من خلال التحقق من جمیع 
بقواعد  ومدى تقید تلك الأجھزة والتحقیق القضائي، والنیابة العامةطرف الضبطیة القضائیة 

واحترام مبادئ  ،77ھاأصول المحاكمات الجزائیة الواجب إتباعھا لدى المحاكم أثناء انعقاد جلسات
 المحاكمة العادلة.

 جدا للمتھمبضمانات كثیرة  ةالمرحل ذهالجزائري أحاط ھوعلى ھذا الأساس فالمشرع        
 ھي أیضا.یھمل الضحیة وأقر لھا حقوق  لمكذلك إجراء ووخطورة كل  تتلاءم

 

  :مطلبین نتطرق لھما كالتاليقسمناه إلى  الذيلمبحث اوھي موضوع ھذا  

 

 .الأول) (المطلبالجزائیة اتصال المحكمة بالملف  خلالأولا  -

 

 الثاني). سیر المحاكمة (المطلبحقوق الضحیة خلال إجراءات  ثانیا -
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اتصال المحكمة بالملف في مرحلة حقوق الضحیة  الأول:المطلب 
 الجزائي

 
فحقوقھا تزداد عند  الجزائيتختلف حقوق الضحیة باختلاف آلیات اتصال المحكمة بالملف 

من طرف قاضى التحقیق أو  والإحالةمثول الفوري في حالة ال وتقلضور المباشر بالح التكلیف
سوف نتناول حقوق الضحیة خلال كل آلیة من آلیات اتصال وغرفة الاتھام أمام محكمة الجنح 

 كالآتي: كل في فرع مستقل وذلكالمحكمة بالملف 

 أمام المحكمة حقوق الضحیة في حالة التكلیف المباشر :الفرع الأول

 

للمضار بجریمة ما، أن یدعي مباشرة أمام جھة الحكم، بتكلیف سمح القانون استثناء 
المتھم بالحضور أمامھا، إلاّ أنّ ھذا الحق مقید بنطاق بعض الجرائم المحددة بالقانون سلفا، فتنص 

مكرر إ ج" یمكن المدعي المدني ان یكلف المتھم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في  337المادة 
سرة، عدم تسلیم الطفل، انتھاك حرمة المسكن، القذف وإصدار شیك بدون الحالات الآتیة: ترك الأ

 رصید."

وعلى المدعي المدني الذي یسلك ھذا الطریق ان یودع مقدما لدى كتابة ضبط المحكمة        
المبلغ الذي یقدره وكیل الجمھوریة، وأن یختار لھ موطنا بدائرة المحكمة التي یدعي أمامھا 

بالحضور أمامھا إذا لم یكن لھ مقر إقامة بدائرتھا، أن عدم احترام المدعي المدني بتكلیف المتھم 
لھذین الشرطین، وھما إیداع المبلغ واختیار الموطن، فإن طلبھ بتكلیف المتھم بالحضور لا أساس 

 لھ من الصحة فیقع باطلا.

أن  موما،عوخارج نطاق ھذا النوع من الجرائم، یبقى من حق المدعي المدني المتضرر 
الحكم،  أمام جھةج أمام إذا اختار الادعاء مباشرة  إق  72یدعي أمام قاضي التحقیق وفقا للمادة 

مكرر في فقرتھا  3337فعلیھ الحصول على ترخیص من وكیل الجمھوریة مسبقا، فتنص المادة 
لتكلیف الثانیة " وفي الحالات الأخرى، ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام با

 المباشر بالحضور."

ویستخلص من ھذه المادة، أن الادعاء مباشرة أمام جھة الحكم یجوز ابتداء في جمیع 
مكرر وغیرھا من الجرائم  337إلاّ أنھ یجب التمییز بین الجرائم الواردة في المادة  الجرائم،

الأخرى، فیجوز في الأولى لكل مدع مدني متضرر تكلیف المتھم بالحضور أمام المحكمة، في 
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حین أنھ في بقیة أنواع الجرائم التي لم یرد ذكرھا في المادة السابقة، یشترط لذلك الحصول ابتداء 
 .78ترخیص من وكیل الجمھوریةعلى 

مكرر من قانون 337فیمكن للمدعي المدني في الحالات الخمس المذكورة في المادة 
ترخیص من النیابة العامة تكلیف المتھم مباشرة بالحضور أمام  نالإجراءات الجزائیة، وبدو

إلا ،ة الكاذبة) المحكمة ولا یمكنھ القیام بذلك في الحالات الأخرى غیر المذكورة (ومنھا الوشای
بترخیص من النیابة العامة. حسب قرار المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات 

(منشور بمجلة المحكمة العلیا العدد  335568فصلا في الطعن رقم  28/02/2007بتاریخ 
 79.)335،الصفحة 2008/1

لخمس المذكورة. وھو ما أكدتھ وبالتالي فإن ترخیص النیابة یكون إلا في غیر الحالات ا        
 80عدة قرارات لغرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا.

وھناك شرط أخر لصحة التكلیف بالحضور بسعي من الضحیة وھو ألا تكون الجریمة قد 
 81من ق إ ج. 583/3وھو ما نصت علیھ المادة  ارتكبت في الخارج ،

 03/02/2011.82بتاریخ  وھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر

المشرع الجزائري متأخر عن مسایرة التطور الذي عرفتھ السیاسة الجنائیة الحدیثة،  أنونلاحظ 
لأنھ بالرجوع إلى نصوص بعض التشریعات المقارنة نجد أن كثیراً منھا قد توسع في نطاق 

علیھ بالمقارنة مع الجرائم المعلق حق الدولة في اقتضاء حقھا في العقاب على شكوى من المجني 
 .83التشریع الجزائري

إلى التوسع بشكل كبیر في جرائم الجزائري ھذا النقص ویسعى المشرع ونأمل أن یتدارك  
 .خاصةالشكوى خاصة في الجرائم التي تھم الضحیة بصفة 

 
                                                           

 .92،91أوھایبیة عبد الله المرجع السابق ص  78
نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتھاد القضائي (مادة بمادة)، دار ھومة، الجزائر،  79

 .193ص .2016الطبعة الثانیة 
منشور بمجلة المحكمة العلیا ال  28/02/2007بتاریخ  335568طعن رقم ،غرفة الجنح والمخالفات ،المحكمة العلیا -801

  ).2008/1عدد
منشور بمجلة المحكمة العلیا  28/05/2008بتاریخ  390500طعن رقم ،غرفة الجنح والمخالفات ،المحكمة العلیا-2

 ).2008/2عدد
 

على ذلك فلا یجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد  ق إ ج (.... وعلاوة 583/3المادة  81
الأفراد إلا بناءا على طلب النیابة العامة بعد إخطارھا بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي 

 ارتكبت الجریمة فیھ.)
منشور بالمجلة القضائیة ال  03/02/2011بتاریخ  578789طعن رقم ،غرفة الجنح والمخالفات ،المحكمة العلیا 82

 ).2013/1عدد
الدكتوراه في العلوم القانونیة تخصص  أطروحة مقدمة لنیل شھادة ،الضحیة سماتي الحمایة الجزائیة لحقوق الطیب 83 83

 .107ص  2016 - 2015بسكرة  ،خیضر جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ،قانون جنائي 
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 المثول الفوريحقوق الضحیة في حالة ع الثاني: الفر

 

 2015جویلیة  23المؤرخ في:  02-15وھو الإجراء المستحدث بموجب الامر رقم: 
 .والذي تم بموجبھ استبدال إجراء التلبس كطریق من طرق إخطار محكمة الجنح بالدعوى

مكرر من قانون الاجراءات الجزائیة،  339و 333وقد ورد التنصیص علیھ بالمادتین 
ما یخص الجنح المتلبس بھا والتي لا تحتاج إلى إجراءات ویھدف إلى تبسیط إجراءات المحاكمة فی

تحقیق خاصة، فھي تتعلق بجرائم تكون فیھا أدلة الاتھام واضحة وتتسم في الوقت وقائعھا 
ولقد سبق لنا التطرق إلى  بخطورة نسبیة سواء لمساسھا بالأفراد أو الممتلكات أو النظام العام.

 .84یابة المتبعة في ھذا الإجراءالشروط الإجرائیة والشكلیة امام الن

اما في ھذا الفرع سنتطرق إلى الإجراءات المتبعة من طرف المحكمة الخاصة بالنظر 
(قاضي المثول  تقدیم المشبھ فیھ أمام رئیس محكمة الجنحبقضایا المثول الفوري وذلك بعد 

یمثل المشتبھ فیھ أمام وكیل الجمھوریة المختص ویتم استجوابھ في حضور  بعدما  الفوري).
محامیھ وینوه ویتم تحریر محضر استجواب في ھذا الشأن یبقى الشخص المقبوض علیھ تحت 

  85.الحراسة الأمنیة لیمثل في الأخیر أمام محكمة الجنح

أمام محكمة الجنح  وللعلم أنھ تعقد جلسة في ھذا الإطار وتسمى جلسة المثول الفوري
یرأسھا إما رئیس المحكمة أو من طرف أحد قضاة المحكمة بحضور جمیع الأطراف المتھم 

  والشھود في جلسة علنیة. والضحیة ودفاعھ

وبعد افتتاح جلسة المثول الفوري للمتھم یقوم الرئیس بتنبیھ المتھم أن لھ الحق في مھلة 
ام، وینوه الرئیس عن ھذا التنبیھ وإجابة المتھم في لتحضیر دفاعھ إذا لم یكن المتھم ممثل بمح

 86.الحكم

) أیام 03في حالة استعمال المتھم حقھ في تحضیر دفاعھ منحت لھ المحكمة مھلة ثلاث (
على الأقل، وھي فترة كافیة لھ لتمكینھ من اختیار محامي للدفاع عنھ وحضور ھذا الأخیر لجلسة 

 .بالمحكمةالمثول الفوري أمام قاضي الجنح 

أما إذا كان المتھم قد اختار محامي للدفاع عنھ أو أنھ تنازل صراحة أمام قاضي الجنح  
بأنھ لا یرغب في اختیار محامي وكانت القضیة مھیأة للفصل فیھا فھنا تنظر المحكمة في القضیة 

                                                           
 النقطة الثانیة في الفرع الثاني من المطلب الثاني في المبحث الأول من ھذه المذكرة  أنظر 84
 إلى غایة مثولھ أمام المحكمة)). تنص ((ویبقى المتھم تحت الحراسة الأمنیة 02-15امر  04مكرر  339المادة 85

لھ الحق في مھلة لتحضیر دفاعھ تنص أنھ ((یقوم الرئیس بتنبیھ المتھم أن  02-15امر  1فقرة05مكرر  339المادة  86
 وینوه عن ھذا التنبیھ وإجابة المتھم في الحكم)).  
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 بمعنى تجري محاكمة المتھم فورا وعلنیا بحضور جمیع أطراف الدعوى ولھا الحق أن تنطق
بالحكم إما بعد الانتھاء مباشرة من إجراءات المحاكمة أو تأجل القضیة لأقرب جلسة للنطق 

 بالحكم. 

أما إذا لم تكن الدعوى مھیأة للفصل فیھا أمرت المحكمة بتأجیلھا إلى أقرب جلسة ممكنة         
 .05/03مكرر  339لإجراء المحاكمة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

إذا قررت المحكمة تأجیل القضیة إلى جلسة أخرى یمكنھا بعد الاستماع إلى طلبات  لكن   
  :06مكرر  339النیابة والمتھم ودفاعھ اتخاذ التدابیر الآتیة وفقا لما جاءت بھ المادة 

 ترك المتھم حرا. -1

 125دة إخضاع المتھم لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیھا في الما -2
 من ھذا القانون. 1مكرر 

 وضع المتھم في الحبس المؤقت.-3

 

فھذه ھي الحالات الثلاث التي یمكن للمحكمة أن تأمر بھا إذا أرادت تأجیل القضیة إلى         
أقرب جلسة لأجل محاكمة المتھم، وھنا یمارس القاضي سلطتھ التقدیریة سواء بترك المتھم حرا 

 .أو وجود صلح بین الطرفینالضحیة متنازل عن حقوقھ رة أو أن إذا لم تكن الوقائع خطی

فتأمر بإخضاع المتھم  ،أما إذا تبین للمحكمة أنھ لا توجد ضمانات كافیة لمثول المتھم للمحاكمة 
 .لتدبیر أو أكثر من تدابیر الرقابة القضائیة

أن الوقائع خطیرة وأخیرا یمكن للمحكمة أن تأمر بوضع المتھم رھن الحبس المؤقت إذا رأت  
 وأن المتھم یستحق عقوبة الحبس النافذ.

 

 .)87( وتجدر الإشارة أنھ لا یجوز الاستئناف في الأوامر التي تصدرھا المحكمة       

 

                                                           
 .02-15من الأمر  06مكرر  339المادة  )87(
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من سلبیات ھذا  فھي، أثناء المثول الفوري للمتھم أمام المحكمةحقوق الضحیة أما بالنسبة ل
أنھ لم یتطرق الحقوق الواجب منھا لضحیة الجریمة باعتباره طرف وخصم في  الجدیدالإجراء 

 ھي:  ھذه السلبیاتالدعوى العمومیة وأھم 

 عدم النص على منح الضحیة حق الاستعانة بمحام عند مثول المتھم أمام وكیل الجمھوریة. -

على  لاعللاطعدم تمكین دفاع الضحیة من وضع تحت تصرفھ نسخة من ملف الإجراءات  -
  .الملف

عدم النص على قیام رئیس محكمة الجنح على تنبیھ الضحیة بأن لھ الحق في تحضیر دفاعھ كما  -
 ھو الحال بالنسبة للمتھم.

لم ینص المشرع عند تقریر المحكمة تأجیل القضیة الاستماع إلى طلبات الضحیة أو دفاعھ  -
 .06مكرر  339لیھا المادة لمعرفة رأیھا لاتخاذ تدبیر من التدابیر التي نصت ع

من خلال التقلیل من مدة  ،جاء فقط لحمایة المتھم 15/02ومن ثمة فإن ھذا الأمر رقم 
 .الحجز تحت النظر والتقلیص من الحبس المؤقت

 .مع ضمان حقوقھ كاملة لا سیما الحق في الدفاع،وتسریع إجراءات المحاكمة  

تكبت ضده الجریمة واھتزت حقوقھ بالرغم من أنھ ھو من ار،أما ضحیة الجریمة  
إلا أنھ بقي بعیدا عن ھذه الإجراءات الجدیدة التي تحسب للمشرع  ،المكفولة دستوریا وقانونیا

 .الجزائري في أنھ سایر العدید من الأنظمة التي أخذت بنظام المثول الفوري للمتھم

 أمامھ، وھذابحیث مكن الضحیة فقط من استدعاءه من طرف وكیل الجمھوریة للحضور  
 غیر كافي بالنسبة لما یتمتع بھ المتھم من حقوق في إجراءات المثول الفوري. ما یعتبر 
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القضیة طرف قاضى التحقیق أو غرفة  حقوق الضحیة في حالة إحالة الثالث:الفرع 
 الاتھام

 

وأن  ،مخالفةإذا تبین لقاضى التحقیق أن الواقعة المعروضة علیھ تكون جنایة أو جنحة أو 
على اتھام شخص محدد فإنھ یصدر أمر بإحالة الملف إلى الجھة القضائیة  ھناك أدلة كافیة

 للجریمة.بحسب التكییف القانون  أي یختلف الأحوال،المختصة بحسب 

 .فإذا كانت الواقعة جنحة أو مخالفة أحال الملف إلى جھة الحكم مباشرة        

الذي یقوم بجدولة القضیة على غرفة  ،الملف إلى النائب العامحین إذا كانت جنایة أرسل  في
 .الاتھام

جھة ثانیة یمكن لغرفة الاتھام أن تحیل الملف بعدما تجري  ومنان ھذا من جھة ث لتقوم بتحقیق 
 جنحة.إذا رأت أن الوقائع المنسوبة للمتھم تشكل  ،محكمة الجنح التحقیقات اللازمة سواء إلى

 جنایة.إذا كانت الوقائع تشكل  الجنایاتأن تحیل الملف على محكمة كما یمكن         
المشرع لم یخول  ء من قاضى التحقیق أو غرفة الاتھام فإناسو روأیا كان أمر الإحالة الصاد 

 .المختصةالجھة القضائیة  للمدعي المدني سوى حق إخطاره بقرار أو أمر الإحالة أمام
ثابة بمجدولة النیابة العامة للجلسة فإنھا ترسل استدعاء إلى المدعي المدني الذي یعتبر  دثم بع 

 .تبلیغ لحضور جلسة الحاكمة
 
إقامتھ  ومحللقب المدعى المدني و سما فیھمع الإشارة أن الاستدعاء یجب أن یوضح   

الواقعة المنسوبة إلیھ  وبیانمیلاده  ومكانإقامتھ  ومحلولقب المتھم  میلاده وكذا اسم ومكان
فإنھ من خلال ھذا الاستدعاء یتضح مركز  وبذلك المطبقة، القانونیة والنصوصالقانوني  ووصفھا

  الوصف.یمكن أن تغیر من ھذا  ولاالمدعي المدني الذي یبقى طوال إجراءات المحاكمة 
 

مما سبق أنھ لا یجوز الاستغناء عن استدعاء المدعي المدن وسماعھ في الجلسة وھذا  ویستخلص
 ((لاوالذي جاء فیھ على أنھ  07/11/1989 خما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاری

وسماعھ خلال جلسة المحاكمة لأنھ طرف في  يیجوز الاستغناء عن استدعاء المدعى المدن
 88ب على ذلك النقض ))الدعوى وإلا ترت

 
 

 
                                                           

  .87ص،الجزء الأول  المواد الجزائیة، في القضائي الاجتھاد ،بغدادي جیلالي 88
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 سیر المحاكمةفي مرحلة حقوق الضحیة  ثاني:الالمطلب 

 
ومفصلیة في الدعوى العمومیة لجمیع الأطراف سواء تعتبر مرحلة سیر المحكمة مھمة 

 المتھم أو الضحیة والشھود وحتى تشكیلة المحكمة من القضاة أو المحلفین.

ضحیة حقوق أو ضمانات أقرھا القانون    –متھم  –ولكل أطراف الخصومة من نیابة         
 وذلك اتجاه تشكیلة المحكمة أو اتجاه سیر الجلسة او في إجراءات سیر الجلسة.

نقاط أساسیة نتناولھا في  03وسنتطرق لھا بشيء من التفصیل بعد ان نقسم ھذه المرحلة إلى 
 فروع ثلاثة وھي:

 ).الأولالفرع ( حقوق الضحیة اتجاه تشكیلة المحكمة

 الفرع الثاني).( حقوق الضحیة اتجاه سیر الجلسة مث 

 (الفرع الثالث). الضحیة أثناء إجراءات سیر جلسة المحاكمة وحقوق 

 

 الفرع الأول: حقوق الضحیة اتجاه تشكیلة المحكمة:

 

 یمكن تلخیصھا في نقطتین أساسیتین نعرضھا كما یلي:

 .)(أولا حق الضحیة في رد قاضي الحكم

 ).ثانیا(حق الضحیة في رد بعض أعوان القضاءثم 

 الحكم: حق الضحیة في رد قاضي  – أولا

رد قاضي الحكم من طرف الضحیة ھو قیام ھذه الأخیرة بطلب ان لا ینظر أو یفصل القاضي 
إذا وجد سبب من أسباب التي نصت علیھا المادة وذلك المعني في قضیتھ واستبدالھ بقاضي أخر 

 .ج ق إ.من  554

یكون تقدیم طلب الرد قبل أن تكون أیة مرافعة في الموضوع ویشترط كذلك ان  أنولكن        
من ق إ ج، وعلیھ  1/ 559والمادة  558یكون طلب الرد كتابة وھذا وفقا لما نصت علیھ المادة 

 ج. ق إمن  554فإن حالات الرد نصت علیھ المادة 
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محاكمة العادلة لأنھا تھدف إلى ضمان حیاد قاضي وتعتبر أحكام رد القضاة من متطلبات مبادئ ال
 الحكم قدر المستطاع.

 26/11/1997وھو ما أقرتھ المحكمة العلیا في عدة قرارات من بینھا القرار الصادر في        
الذي جاء فیھ"" لما كان ثابتا في قضیة الحال أن الحكم قد أصدره القاضي الذي كان ضحیة في 

زه في الحكم اتجاه المتھم ،فإن قضاة المجلس بمصادقتھم على نفس الحكم القضیة مما یفترض تحی
بالرغم من إثارتھم ھذه المسألة الجوھریة أمامھم یكونوا قد خالفوا القانون ومتى كان كذلك 

 89استوجب نقض القرار المطعون فیھ لصالح القانون "".

ي تنص "" لا یجوز رد رجال ق إ ج الت 555بینما لا یجوز رد قضاة النیابة حسب المادة  
القضاء أعضاء النیابة "" وذلك لاعتبار النیابة خصم والخصم لا یرد بل یواجھ. وقد نص في أحد 
قرارات المحكمة العلیا على " إن تمثیل النیابة العامة بنفس العضو على مستوى الدرجتین لا 

 90یتنافى مع أي مبدأ قضائي ".

تعسف أو عدم حیاد أحد القضاة اتجاه بقیة أطراف  وھذه الضمانة تحمي الضحیة من 
 الدعوى الجزائیة. وبالتالي ضمانة أساسیة لحمایة حقوق الضحیة في مرحلة الحكم.

 ـ حق الضحیة في رد بعض أعوان القضاء. ثانیا

  :أعوان القضاء الذین یحق للضحیة ردھم في یمكن حصر

 الخبراء (أ) ، الشھود (ب) ، المحلفین (ت).

 الخبراء:-أ

قد تتأسس الضحیة على مستوى المحكمة وتصادف وجود خبرة قضائیة قد أنجزت من  
طرف خبیر بموجب حكم تمھیدي فھنا تطرح إشكالیة رد خبیر على مستوى قضاة الحكم 

 .وبالخصوص أن النصوص القانونیة ھنا غائبة
أن ینص علیھ المشرع في  لذا فإن حق الضحیة في رد الخبیر أمام قاضي الحكم یستحسن       

قانون الإجراءات الجزائیة وھذا لكون أنھ قد یتعذر على القاضي في بعض الحالات أن یباشر 
بنفسھ تحقیق في كل أو بعض وقائع الدعوى إذا كان التحقیق فیھا یتطلب الإلمام بعلم أو فن لا 

 .تشملھ معارف القاضي، كالطب والھندسة والمحاسبة
ون لكل جھة قضائیة تتولى التحقیق أو تجلس للحكم عندما تعرض لھا لھذا أجاز القان 

العامة أو من الخصوم أو من  طلب النیابةمسالة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على 
 .91تلقاء نفسھا

                                                           
منشور بمجلة المحكمة العلیا ال  26/11/1997بتاریخ  170655طعن رقم ،غرفة الجنح والمخالفات ،المحكمة العلیا 89

  ).166الصفحة  1997/1عدد
  )82ص  8-1967نشرة القضاة 30/05/1967بتاریخ  ،الغرفة الجزائیة ،المحكمة العلیا 90
 ،الماجستیر شھادة لنیل مذكرة ،الجزائري التشریع في الجزائیة الدعوى خلال الضحیة حقوق حمایة ،سماتي الطیب 91

 .107ص  2006/2007،بسكرة ،خیضر جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة
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(لجھات التحقیق أو الحكم تنص على أنھ  والتيق إ ج من  143/1وھذا ما تضمنتھ المادة  
أن تأمر بندب خبیر إما بناءا على طلب النیابة العامة أو  طابع فنيعندما تعرض لھا مسالة ذات 

 ).أو الخصوم من تلقاء نقسھا
 الشھود:-ب
الشاھد شخص لدیھ معلومات حول قضیة مطروحة أمام القضاء وقد یكون ھو ضحیة  

 الجریمة أو قد یكون من الغیر.
حاكم الجزائیة یكون وفقا لأحكام قانون الإجراءات تكلیف الشھود بالحضور امام الم 

 92منھ) 416إلى406و18،19المدنیة والإداریة (المواد 

المشرع الجزائري لم ینص على عدم رد الشھود من الخصوم فإن المشرع المصري إن  
والأخذ بھذه  .من قانون الإجراءات الجنایة 285قد نص صراحة على رد الشھود في المادة 

القاعدة لھ ما یبرره لأن أقوال الشھود محل مناقشة من الخصوم وتقدیر من المحكمة، فسلطة ھذه 
الأخیرة في تقدیر قیمة الشھادة حسب اقتناعھا تتیح لھا إھدار قیمتھا أو إعطائھا قیمة محددة، إذا 

 وجدت أسباب تضعف الثقة فیھا.

 وللقاضي كامل السلطة التقدیریة لأخذ بشھادة الشاھد. لكن لأطراف حق التجریح في الشھود     

 المحلفون:-ت
شعبین یجلسون إلى جانب القضاة المحترفین في المحاكم الجنائیة المحلفون قضاة  

 الابتدائیة أو الاستئنافیة للفصل في القضایا التي تختص بھا محكمة الجنایات. 
ویجوز أن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین الأشخاص ذكورا كانوا أم إناث ،جزائریو  

الجنسیة البالغون من العمر ثلاثین سنة كاملة ،الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق 
الوطنیة والمدنیة والعائلیة ،والذین لا یوجدون في أي حالة من حالات فقد الأھلیة أو التعارض 

 93من ق إ ج. 263و262معددّة في المادة ال
 
بعد أن یتم الإعلان عن افتتاح جلسة محكمة وتتم عملیة استخراج المحلفین في الجلسة  

الجنایات وإحضار المتھم، یقوم رئیس المحكمة بإجراء عملیة القرعة لاختیار المحلفین الذین 
حسب  04وعددھم  لمحكمة الجنایاتیستدعون للجلوس مع القضاة لیشكلوا مع القضاة ھیئة الحكم 

 التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة.

ویجب على رئیس المحكمة قبل مباشرة إجراءات القرعة أن ینبھ المتھم إلى أن لھ الحق  
في الاعتراض على ثلاثة من المحلفین وعدم قبولھم كأعضاء في محكمة الجنایات التي ستفصل 

بتھ ببیان سبب الرد، كما یجب أن ینبھھ إلى أن لھ الخیار في أن یمارس في قضیتھ وذلك دون مطال

                                                           
نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتھاد القضائي (مادة بمادة)الجزء الثاني دار ھومة،  92

 .21ص .2016الجزائر، الطبعة الثانیة 
 ق إ ج المعدل والمتمم. 261المادة  93
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ھذا الحق بنفسھ أو یمارسھ بواسطة محامیھ أما النیابة العامة فلھا الحق في رد اثنین من المخلفین 
 .94والاعتراض على وجودھم بالمحكمة

التي تمنح ة من قانون الإجراءات الجزائی 284لكن یلاحظ من خلال قراءة نص المادة  
لھ الخیار في أن یمارس ھذا الحق بنفسھ أو یمارسھ وثلاثة من المحلفین  ردالمتھم الحق في 
 .لفینحالنیابة العامة فلھا الحق في رد اثنین من المكذلك بواسطة محامیھ 

المحلفین للمدعي المدني وھذا بالرغم من أنھ طرف أساسي رد  المشرع لم یعط حقلكن  
 .جزائیة مثلھ مثل المتھم والنیابة العامةفي الخصومة ال

ومن ثمة الحكم بإدانة  ذلك أن حكم محكمة الجنایات في الشق الجزائي یكون باشتراك المحلفین 
 .المتھم أو براءتھ لا محال یؤثر مباشرة على الحكم في الدعوى المدني التبعیة

 .قدیر التعویضوالتي تعتبر ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للمدعي لا سیما في ت 

لذلك فإنھ من الضروري أن یتدارك المشرع ھذا النقص في التعدیلات اللاحقة وذلك من خلال  
 إشراك المدعي المدني في رد المحلفین حتى یكون ھناك توازن بین أطراف الخصومة الجزائیة.

  

یدخل الشك خاصة من النحیة العملیة قد یكون المحلف من بلدیة أو جھة مقر سكن المتھم مما 
 وعدم الثقة في نفسیة الضحیة اتجاه حكم المحكمة.

 فمن الأحسن جعل مساواة بین جمیع أطراف الخصومة فیما یخص ھذا الإجراء.

 وھو ما یجعل حقوق الأطراف متزنة مما یضفي على المحاكمة صفة العادلة.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 من نفس القانون. 284المادة  94
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 سیر الجلسة:حقوق الضحیة اتجاه  لثاني:الفرع ا

ق إ  286وضبط جلسة المحاكمة ھي من اختصاص قاض الحكم وھو ما أكدتھ المادة سیر  
: "ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئیس. لھ سلطة كاملة في ضبط حسن نصبالج 

سیر الجلسة وفرض لاحترام الكامل لھیئة المحكمة واتخاذ أي إجراء یراه مناسبا لإظھار الحقیق 
". 

عن قاضي الحكم یعني أن الدعوى الجنائیة قد قطعت كل الأشواط وأصبحت في  والكلام 
نھایتھا، ومن ثم فالتحقیق الذي سیجري فیھا ھو تحقیق نھائي لذلك فقاضي الحكم ملزم ھو أیضا 

 95الحقیقة.بالبحث عن 

وحتى یصل قاضي الحكم إلى الحقیقة وإصدار حكمھ علیھ مراعاة إجراءات المحاكمة         
لجزائیة وبعضھا یعتبر ضمانات سواء للمتھم او الضحیة ومن أھم ھذه الضمانات بالنسبة ا

 للضحیة نذكر:

 : حق الضحیة في ان تكون الجلسات علنیة - أ

أھم ضمانة  -خلافا للتحقیق الابتدائي-مبدأ علنیة المحاكمة في التحقیق النھائي  یعد 
 للتقاضي بحیث یسمح لخصوم الدعوى الجنائیة من الوقوف على سیر التحقیق النھائي.

ویعني مبدا علنیة المحاكمة السماح لغیر أطراف الدعوى من الاطلاع على إجراءاتھا  
 .96ا یقتضیھ حفظ النظام في الجلسة وانتظام سیر العدالةوكیفیة سیرھا بدون قید إلا م

ونظرا لأھمیة علانیة المحاكمة فقد نصت علیھا دساتیر مختلف الدول، وقد نص الدستور  
منھ على أنھ ((تعلل الأحكام القضائیة وینطبق بھا في  144في المادة  1996الجزائري لسنة 

اءات الجزائیة على علانیة الجلسات والنطق قانون الإجرتم النص في جلسات علنیة))، وقد 
علانیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام أو الصل تكون  لمرافعات فبالنسبة لبالحكم ، 

الآداب وفي ھذه الحالة تصدر المحكمة حكمھا القاضي بعقد الجلسة سریة في جلسة علنیة غیر أن 
إذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في للرئیس أن یحضر على القصر دخول الجلسة و

 .97الموضوع في جلسة علنیة

تحت رقم  30/05/2000وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ  
حیث أبطلت ونقضت حكم محكمة الجنایات لمجلس قضاء بسكرة المؤرخ في  242108

                                                           
ص  2007مروك نصر الدین محاضرات في الإثبات الجنائي الجزء الأول النظریة العامة للإثبات الجنائي دار ھومة  95

404. 
 .407المرجع نفسھ ص  96
 ق إ ج. 285/1المادة  97
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مسببا بعقد الجلسة سریة في جلسة  على أساس أن رئیس المحكمة لم یصدر حكما 24/03/1999
 علنیة والنطق بالحكم علنیا.

وسمعتھ،  ھیبتھفعلانیة الجلسات تعتبر ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للقضاء نفسھ، إذ تصون  
كما أن للعلانیة قیمة أساسیة تسھم في ضمان  ،فأي ثقة توضع في قضاء یحكم بطریقة سریة؟ 

 -لا سیما الضحیة  -حیاد الذین أناط بھم القانون مھمة القضاء في الدعوى، وتكفل للمواطنین 
وسیلة التحقق من ضمانات المحاكمة والتي بدونھا تفقد طابعھا القانوني وبذلك فان الطابع العلني 

  .علیة العدالةلإجراءات المحاكمة ھو وسیلة الرقابة لفا

ھذا بعكس مرحلة التحریات والتحقیق التي تتسم بالسریة وحتى في الأنظمة التي تأخذ  
بالنظام الاتھامي والتي كانت في البدایة تأخذ بعلانیة التحقیق مما أثر على الأدلة ومسار القضیة 

 مما جعلھ من عیوب ھذا النظام.

ول كثیرة أخرى وذلك بوضع نظام خاص لجمع وفي د نجلتراإوقد تم تفادي ھذا العیب في  
طریق جھات مختصة بالتحري  نالأدلة والاستقصاء والتحري عن فاعل الجریمة، بسریة وع

والبحث الجنائي، ویكون لھذه الجھات من الخبرة العملیة والقانونیة بما یسمح لھا بأن تؤدي دورھا 
الخطیر في البحث والتحري وجمع الأدلة بالطرق والقانونیة، وعلى الوجھ المطلوب قبل عرض 

 .  )98(الدعوى على القضاء

ا تعلق منھا بقسم الأحداث بالمحكمة، أو غرفة الأحداث سواء ملقضاء الأحداث بالنسبة اما  
بالمجلس فإن المرافعات وكذا النطق بالأحكام والقرارات تكون في جلسة سریة فلا یجوز حضور 
جلسات محاكم الأحداث إلا أقاربھم والمحامین المؤسسین في القضیة، وسریة جلسات قسم 

 .99فتھا بطلان الإجراءات التي تمت في الجلسةالأحداث تتعلق بالنظام العام ویترتب على مخال
 

وإذا كان المشرع الجزائري قد نص على علانیة الجلسات فإنھ لم یرتب على عدم مراعاة         
ھذه الشكلیة الجوھریة أو إغفالھا البطلان مثلھ مثل ما نص علیھ المشرع المصري، وقد استقر 

شرطا جوھریا لصحة المحاكمة یترتب على عدم  الفقھ والقضاء في فرنسا على اعتبار العلانیة
مراعاتھا البطلان، ویجب معاینة إتمام ھذا الإجراء صراحة في الحكم أو في محضر الجلسة 

 .100تحت طائلة البطلان

 

 
                                                           

)98( Voir :  Garraud، traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale، recueil Sirey ، 
1907 ، p :08. 

یتعلق بحمایة  2015یولیوسنة15الموافق 1436رمضان عام 28مؤرخ في  12-15قانون رقم  83إلى  81المواد  99
 الطفل.

 ،الماجستیر شھادة لنیل مذكرة ،الجزائري التشریع في الجزائیة الدعوى خلال الضحیة حقوق حمایة ،سماتي الطیب 100
 .112-111ص  2006/2007،بسكرة ،خیضر جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة
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 :حق الضحیة في ان تكون إجراءات المحاكمة وجاھیة  - ب

ة حضور الأطراف أو الخصوم أمام القاضي خلال المناقش یعني ضرورةمبدأ الوجاھیة  
والمرافعات وأن یحضروا خلال جمیع مراحل التحقیق النھائي، وأن یردوا على الأدلة المقدمة من 

  بالحجج.الأطراف الأخرى 

ولقاضي الحكم صلاحیة تأجیل القضیة عدة مرات لضمان حضور الأطراف المتغیبة بعذر        
مقبول، لكنھ في حالة تأجیل القضیة وعدم حضور طرف ما للمرة الثانیة دون مبرّر فإنھ یباشر 

 إجراءات المحاكمة دون حضور الطرف المتغیب سواء كان متھم او شاھد او ضحیة.

ھیة بین خصوم الدعوى الجزائیة خلال مرحلة المحاكمة قاعدة جوھریة مبدأ الوجا ویشكل 
في الإجراءات یترتب عن عدم مراعاتھ بطلان الإجراءات التي تمت بالمخالفة لھ وبطلان الحكم 

 . الصادر بالنتیجة لھ

وبالتالي على الأقل یشكل حق وضمانة للضحیة تسمح لھ بالدفاع عن حقوقھ ومواجھة المتھم       
 شھوده في الجلسة.و

 :حق الضحیة في التدخل خلال جلسة المحاكمة الجزائیة - ت

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ '' یجوز لكل شخص یدعي طبقا  239المادة تنص  
للمادة الثالثة من ھذا القانون بأنھ قد أصابھ ضرر من جنایة أو جنحة أو مخالفة أن یطالب بالحق 

ویمكن للمدعي المدني أن یطالب بتعویض الضرر المسبب لھ وتطبق في  نفسھاالمدني في الجلسة 
 .ھذا الشأن أحكام ھذا الفصل "

فأجاز القانون للمتضرر من الجریمة أن یدعي مدنیا في الجلسة نفسھا إن لم یكن قد سبق لھ        
مدنیا قد لا یطالب الثانیة من المادة تفید بمفھوم المخالفة أن المدعي  ةان صرح بذلك، والفقر

بالتعویض إنما یھدف إلى تدعیم موقف النیابة للتوصل إلى إدانة المتھم (وھو موقف مشروع) 
وھوما یفسر ما جرت علیھ عادة طائفة من الدفاع من طلب "الدیّنار الرمزي "كتعویض لتثبیت 

رح صفتھم كطرف مدني قصد تمكینھم من الاطلاع على الملف والتدخل في المرافعات وط
  101الأسئلة واستعمال طرق الطعن.

من قانون الإجراءات الجزائیة تعتبر ضمان لحقوق الضحیة باعتبار  239وبالتالي فالمادة 
أن الدعوى المدنیة سیتم النظر فیھا أمام المحكمة الجزائیة، وبالتالي یستفید الضحیة من المحكمة 

عوى المدنیة وبالتالي یحكم لھ وھي بصدد نظر الدعوى العمومیة، بحیث یتم الفصل في الد
 بتعویض مدني عما أصابھ من ضرر جراء الجریمة المرتكبة ضده.

 

                                                           
 .38نجیمي جمال المرجع السابق ص 101
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 :حق الضحیة في استدعاء الشھود -ث

من  299، 298أداء الشھادة في مرحلة المحاكمة من خلال المواد على المشرع نص  
قانون الإجراءات الجزائیة وأحال معظمھا إلى مرحلة التحقیق، بل أنھ أكثر من ذلك وضع 

 العقاب.الانحراف في أداء الشھادة تحت طائلة 

بناء على  ذا تخلف شاھد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنایات أن تأمرفإ        
طلبات النیابة العامة أو من تلقاء نفسھا باستحضار الشاھد المتخلف بواسطة القوة العمومیة أو 
تأجیل القضیة لتاریخ لاحق، وفي ھذه الحالة یتعین علیھا أن تحكم على الشاھد الذي تخلف عن 

 102بالحبس أو الغرامة.الحضور أو رفض أن یحلف أو یؤدي شھادتھ 

مدني قبل افتتاح دورة الجنیات أو أثناءھا أن یستدعي عددا من الشھود یحق للمدعي الو 
الذین یمكن أن یشھدوا لصالحھ، ولكن علیھ أن یقدم قائمة بأسماء شھوده إلى المتھم وإلى النیابة 

  103.العامة قبل فتح جلسة الرافعات بثلاثة أیام على الأقل
ھذا  متسدد من قبل المدعي المدني بحیث یقدوجدیر بالذكر أن مصاریف استدعاء الشھود          

الأخیر طلب لدى النائب العام یتضمن استدعاء الشھود، ثم بعد موافقة النائب العام یحدد ھذا 
الأخیر مبلغ المصاریف القضائیة وتسدد من طرف المدعي المدني لدى صندوق المحكمة والنیابة 

 في ھذه الحالة ھي التي تقوم باستدعاء الشھود.
 
من حق الأطراف الاعتراض على سماع شاھد لم یسبق أن تم تبلیغ اسمھ إلیھم وعندئذ یبقى من و

 صلاحیات الرئیس أن یأذن بسماعھ على سبیل الاستدلال فقط دون أداء الیمین.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ق إ ج تنص أنھ ((إذا تخلف شاھد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنایات أن تأمر بناء  299/1المادة  102

الشاھد المتخلف بواسطة القوة العمومیة عند الاقتضاء أو تأجیل  على طلبات النیابة العامة أو من تلقاء نفسھا باستحضار
القضیة لتاریخ لاحق، وفي ھذه الحالة یتعین علیھا أن تحكم على الشاھد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن یحلف أو 

لى ) إ10دج أو بالحبس من عشرة أیام ( 10000دج إلى عشرة آلاف  5000یؤدي شھادتھ بغرامة من خمسة آلاف 
 شھرین)).

 ق إ ج. 273المادة  103
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 الفرع الثالث: حقوق الضحیة أثناء إجراءات سیر جلسة المحاكمة:

 

أثناء سیر جلسة المحاكمة حقوق شأنھ شأن المتھم والنیابة ویمكن ذكر أھم حقوق  للضحیة 
 للضحیة في ھذه المرحلة في:

 :على ما تم من إجراءات والاطلاعحق الضحیة في الحضور  - أ

قلنا أنفا أن المبدأ المعتمد بالنسبة للجلسات ھو العلنیة وھذه الأخیرة تكون لجمیع المواطنین  
 باب اولى أطرف القضیة ومنھم الضحیة.وبالتالي من 

 104لكن حضور الضحیة لیس وجوبي فیمكن أن یمثلھ محامي.

الحضور عدة وبالتالي حضور الضحیة اختیاریا وھذا ما لا یرھقھ ویثقل على كاھلھ في  
  .مرات لجلسات المحاكمة وخاصة إذا تم تأجیل القضیة عدة مرات

أنھ  ىج والتي جاء فیھا عل من ق إ 246المادة لكن من جھة أخرى فقد نص المشرع في  
كل مدع مدنفي یتخلف عن الحضور أو لا یحضر عنھ من یمثلھ في الجلسة  لادعائھ"یعد تاركا 

  .رغم تكلیفھ بالحضور تكلیفا قانونیا"

في  وثلا أمبمعنى أن المشرع رتب عل عدم حضور المجني علیھ شخصیا إذا لم یكن م 
عن  ىوبالتالي تخل ادعاءه عن خلىقد تیعتبر حالة وجود ممثل وغاب عن حضور الجلسة فإنھ 

 الجریمة. من المطالبة بالتعویض عیا أصابھ من ضرر

 .أحكام ھذه المادة لا تطبق على مستوى درجة الاستئنافلكن 

تكلیفھ بالحضور قد غیاب المدعي مدنیا رغم وقد أقرت المحكمة العلیا في عدة قرارتھا أن  
 اعتبر القانون قرینة على تركھ للادعاء.

أو حضور محامیھ فإن الحكم یكون قابلا  حضورهبق سفاذا كان مبلغا شخصیا أو   
للاستئناف بخلاف ما إذا كان الحكم غیابیا فإن المعارضة تعید الأمور إلى بدایتھا أمام الدرجة 

           الأولى. 

ى العمومیة قد حركت أصلا من طرف النیابة فإن غیاب المدعي مدنیا إذا كانت الـدعوو  
 یترتب عنھ التصریح باعتباره تاركا لدعواه المدنیة.

                                                           
ق إ ج. تنص على أنھ "یسوغ دائھا للمدعي المدني أن یمثلھ محام ویكون القرار الذي یصدر في ھذه  245المادة  104

 الحالة حضوریا بالنسبة لھ".
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تكلیف مباشر بسعي من المدعي  وأما إذا كانت الدعوى قد طرحت على المحكمة بناء على 
والعقاب  بالإدانة) فیتطلب الأمر مراعاة موقف النیابة، فإن طالبت ق إ ج مكرر 337مدنیا (المادة 

وجب السیر في الدعوى العمومیة، وأما إن لم تطالب النیابة بذلك وجب التصریح بعدم قبول 
 الدعوى.

بالمصاریف القضائیة كلیا أو جزئیا  المحكمةالضحیة) ( تلزمھفي ھذه الحالة یمكن أن و  
  .105ق إ ج من  369عملا بأحكام المادة 

وإن حضر الضحیة أو دفاعھ جلسة المحكمة فلھ الحق في الاطلاع على ملف القضیة   
وخاصة الوثائق التي تقدم في الجلسة سواء من المتھم او من النیابة ولھ حق الرد علیھا، وحتى 

 حق طلب أجل للرد.

الجزائر ھو إن كان ولكن ھذا یختلف من قضیة إلى أخرى والمعمول بھ من طرف القضاة في  
المتھم محبوس فیكتف رئیس الجلسة بمنح وقت قصیر لاطلاع الضحیة أو دفاعھا على الوثائق 

 المقدمة.

وأثناء تلك الفترة یمكن النظر في قضیة اخرى وإرجاء المحاكمة في ھذه القضیة إلى فترة  
 لاحقة لكن في نفس الیوم او الجلسة كإرجائھا إلى الفترة المسائیة.

 ا إن كان المتھم غیر محبوس فلا یوجد مانع في تأجیل القضیة خاصة في أول جلسة.أم

 :حق الضحیة في شفویة المرافعة وحق الدفاع وتقدیم الطلبات أمام المحكمة -ب 

تقتضي أصول ومبادئ المحاكمة العادلة أن تجري فصولھا كما رأینا بصفة علنیة  
 یحضرھا الخصوم وغیرھم.

تقتضي أن تتم المرافعة بصفة شفویة. وھو ما یفرض مواجھة المتھم بما ھو منسوب  كما 
ونفس الشيء للضحیة فمن  إلیھ من وقائع وأفعال لیمارس ھو بدوره حق الرد والتوضیح والدفاع

بما یضفي على الحكم  حقھ التعقیب على المتھم ودفاعھ ومناقشة شھوده وحتى حق التجریح فیھم،
 أكثر. القضائي شرعیة

ل محادثة كلامیة كأما شفویة المرافعة فیقصد بھا حصول المناقشات أثناء المرافعات في ش 
حقوق  انممن الحضور، وھذا لضعامة ضحیة الجریمة وكذا ال ھموعلنیة یسمعھا الأطراف بی

عدالة الحكم من جھة أخرى، فیكون  ىشاھدا علیكون الدفاع من جھة وحق المجتمع الذي 
لأكبر في تكوین رأي القاضي عل ما یبدیھ الخصوم أمامھ في مرافعتھم الشفویة، وأن اد امالاعت

 المذكرات المكتوبة وأن بجعل أمر تقدیمھا اختیارا للخصم لا یلزمون بھ.  یستغني عن

  
                                                           

 .250،249جمال، مرجع سابق ص  نجیميانظر  105
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مرأى ومسمع من  ىوعلیھ فشفویة إجراءات المحاكمة نعني بھا أن تتم كافة إجراءات المحاكمة عل
أطراف الدعوى ومنھم ضحیة الجریمة، فیدلي الشاھد بشھادتھ ویتلو الخبیر تقریره، وتدعي 

ضحیة الجریمة  لاسیما-ویدافع الخصوم  ؛أوراقالنیابة العامة بطلباتھا وتقرأ المحكمة ما لدیھا من 
  . 106ویردون عل ما یوجھ إلیھم شفاھة

 107 .أكثر من مادةءات الجزائیة في وھذا المبدأ نص علیھ قانون الإجرا 

 

 حق الضحیة في الإسھام في إثبات الجریمة-ت 

 

" إقامة الدلیل على وقوع الجرم وعلى نسبتھ  بأنھ:یعرف الإثبات في المواد الجنائیة  
 .لشخص معین فاعلا كان أو شریكا "

 
الجنائیة على حقیقة قیام ویعرف أیضا بأنھ " إقامة الدلیل لدى السلطة المختصة بالإجراءات 

 .وبیان حقیقة نسبتھا إلى المتھم وشركائھ " الجریمة أو عدم قیامھا، وبالطرق المشروعة قانونا
 

بأنھ " كل ما یؤدي إلى إظھار الحقیقة، ولأجل الحكم على المتھم في المسائل  أیضاكما یعرف 
الجنائیة یجب ثبوت وقوع الجریمة في ذاتھا، وأن المتھم ھو المرتكب لھا. وبعبارة أخرى وقوع 

  .الجریمة بوجھ عام، ونسبتھا للمتھم بوجھ خاص "
  108وعرف أیضا بأنھ " مجموعة الأسباب المنتجة للیقین ". 
 

ذلك بصفة عامة ولم عن  مأما مساھمة المجني علیھ في الإثبات خلال المحاكمة فإن المشرع تكل
عل أنھ "بجوز إثبات  ج إمن ق  212یخصص طرفا معینا بذلك، بحیث جاء في نص المادة 

الأحوال التي ینص فیھا القانون عل غیر ذلك، عدا الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما 
لاقتناعھ الخاص، ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة ھ تبعا یصدر حكموللقاضي أن 

 معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة حضوریا أمامھ". في المقدمة لھ 
 

                                                           
دار الھدى  ،الجزائري التشریع ظل الأنظمة الإجرائیة وتطبیقاتھا في الضحیة في حقوق حمایة ،سماتي الطیب 106

 .130ص  2018للطباعة والنشر والتوزیع 
 قانون الإجراءات الجزائیة. 299إلى  292، 289، إلى285المواد   107 

 .167مروك نصر الدین المرجع السابق ص  108
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اع مج عل أنھ "یقوم الرئیس باستجواب المتھم قبل س من ق إ 224ا نصت المادة مك        
جوز ذلك للمدعي ما یك ابة العامة توجیھ أسئلة إلى المتھمالشھود، ویتلقى أقوالھ، ویجوز للنی
  .المدني وللدفاع عن طریق الرئیس"

 
ج من خلال ھاتین المادتین أن القانون یجیز للمجني علیھ مناقشة الأدلة المقدمة في یستنت 

اعھ من طرف القاضي رئیس الجلسة حول الوقائع كیف ومتى مجلسة المحاكمة من خلال س
فضلا عل أن المشرع أتاح للمجني علیھ فرصة توجیھ  حول أدلة ثبوتھا وإسنادھا للمتھم،وقعت، 

وبالتالي مناقشة أدلة الإثبات المقدمة من طرف النیابة العامة ومن ثمة حقوق الأسئلة أثناء الجلسة، 
  109المجني علیھا فیما یخص التعویض الذي یعتمد على ما تم إثباتھ في الدعوى العمومیة

 
 :حق الضحیة في إیداع مذكرات لمحكمة الجنایات-ث
 
من ق إ ج على ((ویجوز للمتھمین والمدعي المدني ومحامیھم إیداع  290/2المادة تنص  

مذكرات تلتزم محكمة الجنایات بدون اشتراك المحلفین بالبت فیھا بعد سماع أقوال النیابة 
 العامة)).

 :ومن الأمثلة على  تقدیم طلبات محددة، للضحیة خلال ھذه المادة یحق وبالتالي من  
 .طلب تعیین خبیرأو  طلب التعویض عن الضرر الذي أصاب الضحیة 
وعادة ما تكون ھذه المذكرات مكتوبة یتم فیھا تحدید الطلبات والمتمثلة غالبا في مبالغ التعویض  

 .أو طلب تعیین خبیر مختص لتقویم الأضرار الناتجة عن الفعل الجرمي
 
وتكون المذكرة المكتوبة بعدد أطراف الدعوى ونسخة تستلمھا المحكمة لتجیب عنھا في الحكم  

 .110من ق إ ج  352/3الذي ستصدره. وھذا ما أكدتھ المادة 
 
وبھذا نكون قد أنھین ھذا المبحث الذي تطرقنا فیھ إلى أھم حقوق وضمانات الضحیة قبل  

 صدور الحكم الجزائي.
 
لة أخیرة وھي مرحلة ما بعد صدور الحكم الجزائي والتي سنتطرق لھا في لتبقى لنا مرح 

 المبحث الثاني كالأتي:
 
 
 

                                                           
 .128المرجع السابق ص  ،سماتي الطیب 109
والمحكمة ملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على ھذا الوجھ إیداعا قانونیا یتعین علیھما «ق إ ج  352/3المادة  110

ضم المسائل الفرعیة والدفوع المبداة أمامھا للموضوع والفصل فیھا بحكم واحد یبت فیھ أولا في الدفع ثم بعد ذلك في 
 الموضوع" 
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صدور  بعدما مرحلة في  حقوق الضحیة ثاني:الالمبحث 

 الحكم
 

ما بعد صدور الحكم الجزائي مرحلة فاصلة للمتھم والضحیة على حد سواء مرحلة تعتبر  
 .سیصدر حكم أو قرار فاصل في الدعویین العمومیة والمدنیة التبعیة لكون

وھو ما یرتب للضحیة حقوق أو ضمانات للحصول أو لممارسة حقھ في الطعن في ھذا الحكم او  
إن لم یستجب لطلباتھ أو للحصول على تعویض لجبر الضرر الذي اصابھ من الجریمة  ،القرار

 نھائي. في حالة صیرورة الحكم أو القرار

أقد أقر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونیة سواء في الدستور أو قانون و 
الإجراءات الجزائیة أو قوانین خاصة ضمانات للضحیة تكفل لھ حق الطعن في الأحكام 

 والقرارات القضائیة.

 كما توضح لھ الإجراءات الواجب إتباعھا للحصول على تعویض من المتھم المحكوم 
 علیھ.

وفي حالة استحالة الحصول على تعویض من المتھم تتكفل الدولة بتعویضھ في حالة  
 خاصة ومحددة قانونا.

 

 وھذا ما سنعرضھ في ھذا المبحث في مطلبین نخصص: 

 

 الأول لمرحلة الطعن (المطلب الأول). -

 

 ).الثانيالمطلب ( الحصول على تعویضوالثاني لمرحلة  -
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 في مرحلة الطعنحقوق الضحیة المطلب الأول: 

 
 ةمقتضیات العدالة تفرض على جھاز القضاء واجب ضمان حقوق المتقاضین، ونتیج

لذلك فكل من صدر في حقھ حكما أو قرار یرى فیھ عیب أو تجاوز للسلطة أو خرق لمبادئ 
 التقاضي أن یطرح النزاع من جدید على القضاء لإعادة النظر في الحكم.

وطرق الطعن ھي ضمانة ھامة لإستقرار الحقوق وإرجاعھا لأصحابھا خاصة أن تسبیب 
الأحكام والأوامر القضائیة ضمانة دستوریة إلى جانب الحق في الطعن وجاء في نص المادة 

"تعلل الأحكام القضائیة وینطق بھا في جلسة علانیة ،تكون الأوامر  2016من دستور سنة  162
 .111بناءا على ما سبق فطرق الطعن ھو جزء من ھذه الضمانة"القضائیة معللة " و

 وتنقسم طرق الطعن إلى طرق طعن عادیة وطرق طعن غیر عادیة.

تتمثل طرق الطعن العادیة في المعارضة والاستئناف أما غیر العادیة تتمثل في الطعن 
 بالنقض والتماس إعادة النظر.

العمومیة لھ حق الطعن وھوما سنتطرق إلیھ في  والضحیة باعتباره طرفا في الدعوى           
 فرعین فنتطرق إلى حق الضحیة في طرق الطعن العادیة (الفرع الأول).

 ثم إلى حق الضحیة في طرق الطعن غیر العادیة (الفرع الثاني).

 
 الفرع الأول: حق الضحیة في طرق الطعن العادیة

 حق المعارضة وحق الاستئناف وسنذكرھما بالتفصیل التالي:  وتتمثل في

 حق الضحیة في المعارضة: -أ

"تعتبر المعارضة طریق طعن عادي یعید طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم 
في غیبة المتھم وھو طریق مقصور على الأحكام الغیابیة الصادرة في جنحة أو مخالفة سواء 

أما او المجلس القضائي او حتى بالنسبة لقسم الأحداث وغرفة الأحداث على مستوى المحكمة 

                                                           
دراسة تحلیلیة ومقارنة ومحینة مع النصوص -اءات المدنیة والإداریة ھلال العید الوجیز في شرح قانون الإجر 111

 .195ص  2019الطبعة الثانیة منشورات لیجوند برج الكیفان الجزائر -الجدیدة 
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الأحكام الغیابیة الصادرة في الجنایات فإنھا تبطل بقوة القانون بمجرد حضور المتھم أو القبض 
  112یات"في الدعوى أمام محكمة الجنا علیھ فیعاد النظر

عدا النیابة العامة، المعارضة كطریق طعن عادي مقررة لجمیع أطراف الخصومة ما و
ومنھ یجوز للمتم أن یعارض في الحكم الغیابي فیما یتضمنھ من الفصل في الدعوى العمومیة 

  من ق إ ج.  2/409والدعوى المدنیة أوفي إحداھما، وھوما تنص علیھ المادة 

بینما المعارضة الصادرة من الطرف المدني والمسؤول المدني فلھا علاقة بالدعوى 
 ج.  من ق إ 2/413ط دون الدعوى العمومیة، وھي ما تنص علیھ المادة المدنیة فق

غیابیا وتمدد ھذه  ) من تاریخ تبلیغ الحكم الصادر10المعارضة ھو عشرة أیام ( ومیعاد 
  .113ق إ ج  راب الوطني طبقا لنص المادةتالمھلة إلى شھرین إذا كان الغائب یقیم خارج ال

 اكطرف مدن وفقا لما سبق بیانھ وصدر حكما غیابیا في حقھ تأسستإن الضحیة إذا 
بحیث لم یفصل في طلباتھا فإنھ مبدئیا یجوز لھا قانونا ممارسة حق الطعن بالمعارضة في الحكم 

من  زءبیانھا، مع ملاحظة أن طعنھ ینحصر فقط في الجتیة الآ والشروطضمن الآجال  يالغیاب
یجوز لھ أن یتعداه إلى الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى  ولاالحكم الفاصل في الدعوى المدنیة 

  .114الجزائیة 

الجائز أن یحضر فقط فإنھ من  المدنيأما إذا كانت المعارضة تنصب على الجانب و
 .محامي المعارض فقط لتمثیلھ

بتاریخ قرار المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات أكده  وھو ما
 فیھوقد جاء 193507115ي الطعن رقم ففصلا  14/07/1998

 المرافعة لا تنصبنت قانونا أنھ "یجوز أن یمثل المتھم بواسطة محامیھ إذا كا(من المقرر 
إلا على الحقوق المدنیة". ولما ثبت، في قضیة الحال، أن قضاة الموضوع لما اعتبروا المعارضة 

د ق یم مقال عن المتھم یكونونوتقد ھحضور محامیكأن لم تكن نتیجة غیاب الطرف المدني رغم 
  116)أخطأوا في تطبیق القانون.

بینما المتھم إن تغیب عن الجلسة رغم صحة تبلیغھ فیصدر الحكم باعتبار المعارضة كأن 
وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم «.. في فقرتھا الثالثة  413لم تكن وھذا ما أكدتھ المادة 

                                                           
–عبد الرحمان خلفي الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن الطبعة الثانیة دار بلقیس دار البیضاء  112

  .383ص  2016الجزائر 
 .384المرجع نفسھ ص  113
ق إ ج " وأما المعارضة الصادرة من المدعى المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنیة فلا أثر لھا  413/2المادة  114

 إلا ما یتعلق بالحقوق المدنیة"
 .159، الصفحة 2/1998منشور بمجلة المحكمة العلیا، العدد  115
 .299جمال، مرجع سابق ص نجیمي 116
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في التبلیغ الصادر إلیھ شفویا والمثبت في محضر في  یحضر المعارض في التاریخ المحدد لھ
 وما یلیھا." 439وقت المعارضة أو بتكلیف بالحضور مسلم لمن یعنیھ الأمر طبقا للمواد 

 حق الضحیة في الاستئناف:-ب

یتیح ث بحی یعد الاستئناف طریق طعن عادي في الأحكام الصادرة من المحكمة ابتدائیا
من جدید في موضوع الدعوى أمام درجة أعلى تطبیقا لمبدأ التقاضي على  ھذا الإجراء النظر

"یضمن القانون التقاضي على  2016لسنة  2/160درجتین، المكرس دستوریا طبقا للمادة 
 وتعدیلھدرجتین في المسائل الجزائیة" ویستھدف من خلالھ الطاعن إلغاء الحكم المستأنف 

 . 117لمصلحة الطاعن"

 ویحدد. 118والمسؤول المدني لا یجوز لھما استئناف إلا الدعوى المدنیةالطرف المدني إن 
میعاد الاستئناف بمھلة عشرة أیام تسري من تاریخ النطق بالحكم أو من تاریخ التبلیغ إذا كان 
الحكم اعتباري حضوري أو غیابي وفي الحالة الأخیرة تسري مھلة العشرة أیام من تاریخ انتھاء 

 مھلة المعارضة. 

وإلى جانبھم النائب العام، ولیس  یجوز لھم الاستئناف ھم أطراف الدعوىطراف الذین الأ
  .كطرف مدني من بینھم الضحیة ما لم یتأسس

 وھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في عدة قرارات منھا على سبیل المثال ما أقرتھ:

وصرح أنھ لا  من الثابت، في قضیة الحال، أن الطاعن استمع إلیھ كضحیةن ... ولما كا(
فإن قضاة المجلس الذین قضوا  حقوقھ،نازلھ عن رح بتتص یطلب أي شيء مما جعل المحكمة

محكمة أول درجة  شكلا المرفوع من الضحیة لعدم تأسیسھ طرفا مدنیا أمام ستئنافبعدم قبول الا
 119.الطعن)ستوجب رفض ا طبقوا صحیح القانون، ومتى كان كذلك

عن  المدني الطرفمن المبادئ القضائیة أن تنازل ( أن: في قرار أخر نصتضا وأی
المدنیة أمام المحاكم  التعویضاتر على صفتھ كضحیة ویحرمھ من الاستفادة من ثحقوقھ یؤ

المدنیة، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائھم بعدم  الدعوى الجزائیة وأیضا یتسبب في انقضاء
ح یكونوا قد الصری ني بناء على تنازلھالطاعن شكلا لانعدام صفتھ كطرف مد استئناف قبول

 .120)طبقوا القانون تطبیقا صحیحا

                                                           
 .385عبد الرحمان خلفي مرجع سابق ص  117
 من ق إ ج. 417 المادة  118

(المنشور بمجلة  47676الطعن رقـم  19888/05/24الجنح والمخالفات بتاریخ  المحكمة العلیا الصادر غرفة 119
 ).257، الصفحة 4/1990المحكمة العلیا، العدد 

 
(منشور بمجلة المحكمة العلیا،  68012الطعن رقم  1990/03/20المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ  120

 ).197، الصفحة 4/1992العدد 
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 ،یجوز للطرف المدني أن یستأنف بمفرده حكم البراءة الذي لم یستجب لطلباتھ المدنیة
 ،دون أن یتعرض للدعوى العمومیة ،المجلس أن یفحص الوقائع ومدى نسبتھا للمتھم  ىوعل

 وبإمكانھ أن یستجیب لطلبات الطرف المدني.

"یعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین منح تعویضات لأطراف لم تتأسس كأطراف مدنیة 
حسبما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر عن الغرفة الجنائیة  "على مستوى الدرجة الأولى 

 .20/03/2002121بتاریخ 

 یتم تسجیلھ للاستئنافلأن  الأحكام،جمیع  یستأنفحق الضحیة أن  الشكلیة منالناحیة فمن 
ل الملف وجوبا على المجلس لیفصل فیھ وبالتالي حاالضحیة أمام كاتب الضبط بحیث یف من طر

 .فللاستئناف مقبول شكلا

مرھون باستئناف النیابة العامة وذلك في  الاستئنافأما من الناحیة الموضوعیة فإن ھذا  
إلا في حالة استئناف  الاستئنافالقضائي لا یفصل في  المجلسحكم بالبراءة لأن  حالة صدور

 العامة.النیابة 

وھذا لكون أن الدعوى العمومیة حازت بقوة الشيء المقضي فیھ وبالتالي لا یمكن 
 .للمحكمة الجزائیة أن تفصل في التعویض

ضرر والفعل الإجرامي الذي لأن الفصل في ھذا الأخیر یستلزم قیام رابطة السببیة بین ال
أصاب الضحیة باستثناء محكمة الجنایات فإنھ في حالة الحكم بالبراءة على المتھم لا یجوز 

  .بفعل المتھم أللضحیة أن تطلب التعویض عن الضرر الذي نش

فإن الإشكال یثور من الناحیة الموضوعیة لأن الحكم بالبراءة یمكن استئنافھ ولكن لا  منھو
ذلك الحكم القاضي  أي نتیجة لأن الدعوى العمومیة أصبحت نھائیة، إلا أنھ یستثنىیؤدي إلى 

 .ببراءة المتھم في الجرائم المتعلقة بحوادث المرور والجرائم الجمركیة

في  الاستئنافیرة لإدارة الجمارك بصفتھا صاحبة الدعوى الجبائیة خإذ یجوز في ھذه الأ
 اب استئناف النیابة العامة ة بالبراءة حتى في غییالأحكام القاض

وإذا حصل ذلك یتعین على المجلس البت في الدعوى الجبائیة دون إعادة النظر فیما قضى 
بھ الحكم في الدعوى العمومیة الذي كسب قوة الشيء المقضي فیھ والمحكمة ملزمة بالفصل في 

 . 122التعویض المطالب بھ 
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 غیر العادیة : حق الضحیة في طرق الطعنثانيالفرع ال

  :وتتمثل في الطعن بالنقض وھو ما سنتطرق إلیھ في ھذه النقطة

 حق الضحیة في الطعن بالنقض: -

ھو طریق طعن غیر عادي ،فھو لا یھدف إلى إعادة النظر في الدعوى من حیث الوقائع 
عیة التي وإنما یھدف إلى مطابقة الحكم أو القرار إلى القانون سواء فیما یتعلق بالقواعد الموضو

طبقھا على وقائع الدعوى او فیما یتعلق بالقواعد الإجرائیة التي استند إلیھا، وإذا ما تبین للمحكمة 
العلیا مخالفة الحكم او القرار للقانون سواء على المستوى الإجرائي أو الموضوعي فإنھا تنقضھ 

   123أما في الحالة العكسیة فإنھا ترفض الطعن بالنقض.

من قانون الإجراءات  530إلى  495بالنقض منصوص علیھا في المواد إجراءات الطعن 
 جویلیة. 23المؤرخ في  02.15الجزائیة وقد تم تعدیل بعض ھذه المواد بموجب الأمر 

 والطعن بالنقض لا یجوز في كل الاحكام والقرارات ولا لكل الطراف في بعض الحالات.

  124الضحیة فیجوز لھ الطعن بالنقض بنفسھ أو بمحامیھ فیما یتعلق بالحقوق المدنیة. أما

/ب على أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة 495وینحصر طعنھ حسب المادة 
  125الصادرة في أخر درجة ، وكذلك في أحكام محكمة الجنایات. 

رار قا فصل فیھ الحكم أو الالطعن بالنقض على م المدني فيرف طیقتصر حق ال ھغیر أن
الدعوى المدنیة وبالتالي لا یجوز لھ الطعن بالنقض في الشق الجزائي وھذا  فيطعن موضوع ال

جاء فیھ على أنھ ((أما  والذي 1980/12/02  بتاریخ ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر
في أن یطعن فیھا بالنقض طالما كانت ق وى المدنیة فلھ الحالصادرة في الدع والقراراتالأحكام 

 .))مصالحھتضر 

وتجدر الإشارة أنھ یجوز للضحیة أن تطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة بالبراءة 
الطعن في الدعوى المدنیة فقط وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قراراھا الصادر  ولكن ینحصر

 .25/01/2006یخ بتار

جاء فیھ على أنھ ((... حیث أن الحكم الابتدائي صرح ببراءة المتھم وعدم  والذي
ع  حیث أنھ یتبین  من ق 350سرقة الكھرباء طبقا للمادة الاختصاص في الدعوى المدنیة من أجل
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 .2015یونیو  23مؤرخ في  02.15ف ج من ق إ ج المعدل بالأمر  497المادة  124
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تقدم طعنا في قضیة فیھ أن النیابة العامة لم  مل اوراق ملف القضیة وكذا القرار المطعونمجمن 
أن ینظروا في  جلس الم ضاةقوكان على  نھائیة ل وبالتالي فإن الدعوى العمومیة أصبحت االح

 القضیة المدنیة بالفصل فیھا بالقبول أو الرفض ، لأنھم وحدھم دون سواھم المختصون بذلك
حالة القضیة وبقضائھم ھذا یكونوا قد عرضوا قراراھم للنقض والبطلان في الدعوى المدنیة وإ

 .126))ونیئة أخرى للفصل فیھا من جدیا طبقا للقانھل من کّ شَ مْ  على نفس المجلس

 498حسب المادة ویرفع الطعن بالنقض في أجل ثمانیة أیام بالنسبة لأطراف الدعوى 
العامة وأطراف الدعوى ثمانیة أیام  ((للنیابةجاء فیھا على أنھ  المعدلة والتيج إ  من ق 1فقرة 

 .بالنقض)) للطعن

أصدرت التي  الجھةأمانة ضبط  لدىبتصریح  الطعن یرفعأما عن شكل الطعن بالنقض 
 .القرار المطعون فیھالحكم أو 

 یجب توقیع التصریح بالطعن من أمین الضبط والطاعن بنفسھ أو بواسطة محامیھ أوو
 عنوکیل خاص مفوض عنھ. وفي الحالة الأخیرة، برفق التوكیل بمحضر التصریح بالط

 ذلك. المحرر من أمین الضبط، وإذا كان الطاعن لا یستطیع التوقیع نوه أمین الضبط عن

 ق نسخة من محضر التصریح بالطعن وكذا ما یثبت حصول تبلیغ الحكم أو القرارفتر
 .المطعون فیھ بملف القضیة

 .ویتعین على أمین الضبط تسلیم وصل إلى الطاعن مند تلقیھ التصریح بالطعن
 أن یرفع الطعن بكتاب أو برقیة إذا تعلق بمحكوم علیھم یقیمون في الخارج غیر ویجوز

 یصدق على الطعن محام 498 أنھ یشترط أنھ في خلال مھلة الشھر المقررة في المادة
 معتمد یباشر عملھ بالجزائر ویكون مكتبھ موطنا مختارا حتما. 

 . 127ط عدم قبول الطعنویترتب على مخالفة ھذا الشر

أوجھ  للطعن فإن أغلب التشریعات تحدد أسباب أو يغیر عادما كان النقض طریقا لو
العلیا المتمثلة في  نى علیھا الطعن مراعیة في ذلك وظیفة الھیئة القضائیةبالنقض التي یمكن أن ی

 مراقبة التطبیق السلیم للقانون.

التونسي لم یحاول في مجلة الإجراءات الأسباب. فالمشرع  إلا أنھا تختلف في حصر
 نما تركھا لاجتھاد محكمة التعقیب. إالنقض و الجزائیة تحدید حالات

 إجراءات في ثلاث حالات. 30والمشرع المصري حصرھا بالمادة 
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حالات أیضا إلا أن الفقھ حدد أسباب النقض ثلاث والمشرع الفرنسي وإن حصر أوجھ النقض في 
 أحوال.بستة أو سبعة أو تسعة 

 حالات من قانون الإجراءات الجزائیة  500 المادة المشرع الجزائري فإنھ حدد فيأما 
 .128الطعن بالنقض بثمانیة

 " :وھذه الحالات المذكورة على سبیل الحصر ھي

 .تجاوز السلطة حالة۔ 

 .للإجراءات۔ حالة خرق القواعد الجوھریة 

 .۔ حالة انعدام أو قصور الأسباب

 .فالأطراحالة الإغفال عن الفصل في طلبات  ــ

 .حالة التناقض بین القرارات أو التناقض بین التسبیب والمنطوق  ــ

 .حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ ــ

 129.القانون "حالة انعدام الأساس  ــ

لا یحق لھا التماس إعادة النظر لكون ھذا الأخیر  الضحیةأما التماس إعادة النظر فإن 
یمكن رفعھ من وزیر العدل ومن المحكوم علیھ باعتبار أن لھ مصلحة شخصیة في ذلك ومن 

 علیھ.النائب القانوني او من طرف اھل المحكوم 

 قانون الإجراءات الجزائیة.من  531ویكون وفقا لشروط محددة في المادة 

وكذلك نفس الشيء للطعن لصالح القانون فھو یتقرر للنائب العام لدى المحكمة العلیا فقط وبالتالي 
 لا یمكن للضحیة الطعن بھ.
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 الحصول على تعویضفي  حقوق الضحیة ثاني:الالمطلب  

 
تعویض ضحیة الجریمة أمرا تملیھ اعتبارات العدالة، إذ یجب ألا یضاف إلى الضرر  یعد  

 .الذي یلحق بالشخص جراء الجریمة ضرر آخر یتمثل في تجاھل حقھ في التعویض

وإذا ما عرفنا أن من واجبات الدولة الاھتمام بالمواطن بشكل عام فمن باب أولى أن تولى 
یمة من خلال سن التشریعات التي تكفل حقھ في الحصول على اھتماما أكثر للمواطن ضحیة الجر

 .التعویض دون مشقة، أو على الأقل توفیر الضمانات لھ أسوة بالمتھم

 

أن من حق الجاني أن یحاكم محاكمة عادلة بما في ذلك كفالة حقھ في الدفاع فإن  فكما  
 المجتمع ملزم أیضا بأن یضمن تعویض الضحیة تعویضا عادلا عما لحق بھ من أضرار.

وتعویض ضحیة الجریمة یعتبر من الموضوعات التي یثور حولھا الخلاف، لا من حیث 
ة التي یتم بھا، إذ غالبا ما تحیط الصعوبات بالإجراءات تقریر ھذا المبدأ ولكن من حیث الكیفی

عدم معرفة الفاعل أو عدم من إشكالات في حالة المتبعة للحصول على التعویض فضلا عما یثیره 
 .130یسره

جدید یھدف إلى تقریر حق المجني علیھ في الحصول على تعویض لھ من  اتجاهنشأ  وقد
في حالة فشلھ في الحصول على التعویض من الجاني  وذلكالدولة بسبب الجریمة التي وقعت لھ، 

 .التامینالأخرى مثل شركة  الاجتماعیةأو من جھات المساعدات 

 .وسنتعرض لدراسة موضوع ھذا المطلب في فرعین 

 .من المحكوم علیھ (الفرع الأول)  تعویضعلى  لفي الحصو الجریمة ضحیةالأول حق 

 الفرع الثاني).(من الدولة  تعویضعلى  لفي الحصو الجریمة ضحیةحق  والثاني
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 من المحكوم علیھ تعویضعلى  لفي الحصو الضحیةالفرع الأول: حق 

 

إلى توقیع العقاب على  سبق القول أن الجریمة تنشأ عنھا دعویین ،دعوى عمومیة تھدف
یرفعھا صحیحا یضمن حق الجماعة، وأخرى مدنیة تطبیق مقترف الجریمة، أو تطبیق القانون 

 .المتضرر من الجریمة یطالب فیھا بتعویضھ عما أصابھ من ضرر سببتھ لھ الجریمة

المدني، إلا أن ء الدعوى أي الدعوى المدنیة الأخیرة الأصل فیھا أن ترفع أمام القضا هھذ
جعلت  -حیث المنشأ الواحد وھو الجریمةمن طبیعتھا الخاصة وھي تبعیتھا للدعوى العمومیة 

ائي ینظمھا في قانون الإجراءات الجزائیة، ویحدد شروط قبولھا أمام القضاء المشرع الجز
 .الأصلالجنائي استثناء من 

وتعرف الدعوى المدنیة التبعیة بأنھا مطالبة من لحقھ ضرر من الجریمة وھو المدعي 
ابھ بجبر الضرر الذي أصالمدني من المتھم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أمام القضاء الجنائي 

 بالمدعي. نتیجة الجریمة التي ارتكبھا فأضرت

بعض الدعاوى ذات  وعلیھ فإن الدعوى المدنیة الناشئة عن فعل غیر إجرامي وكذلك
غیر مشمولة بھذا التعریف،  عن الضرر الإجرامي والتي لا یكون موضوعھا التعویض أالمنش

قانون العقوبات، ودعوى الحرمان من  339كدعوى التطلیق الناشئة عن جریمة الزنا طبقا للمادة 
   131.من نفس القانون 254من الإرث الناتجة عن جریمة قتل المورث طبقا للمادة 

وھي جمیعھا دعاوى تتمیز عن دعوى المطالبة بالتعویض بسبب ما لحق المدعي المدني 
ن دعاوى، الطلاق والحرما-المتضرر من أضرار نتیجة الجریمة، أن الغرض من إقامة الأولى 

جریمة الزنا وجریمة قتل المورث عمدا وجریمة ھجر  من الإرث والنفقة المترتبة عن 
لا تستھدف الحصول على التعویض المدني جبرا للضرر، وبالتالي لیست دعاوى مدنیة  -العائلة

وبالتالي عدم اختصاص القضاء الجنائي بھا، رغم منشئھا الإجرامي، لعدم استھدافھا      تبعیة، 
 رر بالتعویض عنھ، فیختص بھا القضاء المدني. جبر الض

وعلیھ فإن القضاء الجنائي یعتبر قضاءا استثنائیا، یختص بنظر المسائل المدنیة المتعلقة منھا 
جمیع أنواع الضرر ،من ضرر مادي أو  –بمطالبة المتضرر من الجریمة تعویضھ عن الأضرار 

المدني، ووسیلتھ في الحصول علیھ بواسطة التي تلحقھا الجریمة بالمدعي -جسماني أو معنوي 
  132الدعوى المدنیة التبعیة.
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لسرعة الإجراءات في یفضل اللجوء إلیھا و للدعوى العمومیة ومعنى ذلك أنھا تابعة
الدعوى الجزائیة بالمقارنة بالدعوى المدنیة، بالإضافة إلى أن نظر الدعوى بشقیھا مرة واحدة 

 .المتھم بالضرر الذي أحدثھ بالمضروریوفر الوقت والنفقات ویشعر 

كما أن الفصل في الدعوى المدنیة مع الدعوى الجزائیة یحقق مصلحة ھامة تتمثل في  
تحدید الضرر الذي أوقعھ الجاني بالمضرور والذي یترتب علیھ بلا شك تحدید العقوبة بین 

 .التخفیف والتشدید، ومن ثم تحدید مقدار التعویض

لكنھ یشارك في المحاكمة الجنائیة  ،بالحق المدني طرفا في الدعوى المدنیةویبقى المطالب 
 .ویؤثر فیھا

ومشاركتھ ھذه یترتب علیھا خدمة مصلحتین إحداھما خاصة بھ والثانیة عامة تتحقق بھذه  
 المشاركة. 

الدعوى العمومیة ھي یجب توافر شروط شكلیة  فيالضحیة ومن أھم شروط مشاركة 
 لھا كالأتي:  نتطرق وموضوعیة

 :في الدعوى العمومیة الضحیةالشروط الشكلیة لمشاركة -أ

 الضحیةإن المحكمة الجزائیة قبل أن تفصل في طلب التعویض عن الضرر الذي أصاب 
جراء الجریمة المرتكبة ضده، یجب علیھا أن تتأكد أولا من أن الدعوى المدنیة المقامة مستوفیة 

كل شرط وسنشیر ل، ومصلحتھالشروط الشكلیة؛ والمتمثلة أساسا في صفة المضرور وأھلیتھ 
 :یلي كمابصفة مختصرة  حديعلى 

  :ضرورة رفع الدعوى المدنیة ممن أصابھ ضرر من الجریمة -1

للمدعي حتى یكون لھ صفة في دعواه وأن یطالب من الجریمة أن یتوفر الضرر وجب 
التعویض عنھ ومن ثم لا یكون لرافع الدعوى  یقتضيبتعویضھ، فإن انتفى الضرر انعدم ما 

 .فیھاالمدنیة صفة 

ضد من تسبب لھ بضرر أن یكون متمتعا  الادعاءفالقانون أوجب على من یرغب في 
بأھلیة التقاضي، وعلة ذلك تنبع من أن منح ھذا الحق لا یكون دون أیة ضوابط، بل أعطى 
الطرف المدعى علیھ الحق في مطالبة المدعي بما یلحق بالأخیر من ضرر فیما لو أساء استعمال 

 .حقھ في التقاضي

مدركا وواعیا لما قد یترتب  –الجریمة المضرور من  –ومن ھنا وجب أن یكون المدعي 
لا یتصور إقامة الدعوى المدنیة من قاصر أو مجنون أو معتوه ف .الادعاءعن استعمال لحقھ في 

  .لعدم توفر ملكة الوعي لدیھ
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إن رغب في المطالبة  -أجاز لمن یرغب منھم أو لمن ھو مسؤول عنھ المشرعلكن 
الوصي یمكنھ أن  أن یتقدم المسؤول عنھ أو ولیھ أو بالتعویض عما لحق بفاقد الأھلیة من ضرر

 .133یقدم شكوى تجاه من تعرض لمن ھو تحت ولایتھ

وعلیھ فإن رفع الدعوى المدنیة لا یتم في الأصل إلا من طرف الشخص الذي أصابھ 
ضرر شخصي من الجریمة، وغالبا ما یكون المضرور من الجریمة ھو المجني علیھ إلا أنھ 

 .یصیب الضرر شخصا آخر غیر المجني علیھ أحیانا أخرى قد

على ذلك أبناء المجني علیھ في جریمة القتل فیحق لھم رفع الدعوى المدنیة للمطالبة  وكمثال 
وعلیھ فلكي یحق للمضرور  ،بالتعویض عن الضرر الشخصي الذي أصابھم نتیجة مقتل أبیھم

الصفة تتمثل في إصابتھ بضرر  ذهوھرفع الدعوى المدنیة فإنھ یجب أن یكون ذا صفة في رفعھا 
 134 شخصي من الجریمة

 :ضرورة رفع الدعوى المدنیة ممن یتمتع بحق التقاضي-2

 یشمل شرط الأھلیة التمتع بالحق في التقاضي وأھلیة مباشرة ھذا الحق. 

 :الحق في التقاضي -*

 في التقاضي ھو أحد الحقوق التي تتمتع بھا الأشخاص القانونیة، فیثبت ھذا الحق الحق
 للشخص القانوني المتمتع بأھلیة الوجوب سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا.

مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أنھ '' في حالة الحكم بعقوبة  09المادة  وتنص
القانوني الذي یتمثل في حرمان المحكوم علیھ من ممارسة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا بالحجر 

حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة''، فیستخلص من ھذه المادة أن الشخص المحروم أو 
الممنوع من ممارسة حقوقھ المالیة تبعا للحكم علیھ بسبب جنایة اقترفھا لا یجوز لھ أن یشكل 

تعویضا عما أصابھ من ضرر ناتج عن جریمة ارتكبھا الجاني طرفا مدنیا للمطالبة بمبلغ مالي 
 .135ضده

 :أھلیة مباشرة حق التقاضي -*

لا یكفي أن یكون للشخص حق التقاضي، وإنما یلزم أن یكون لھ الحق في استعمالھ، ومن 
ثمة فللشخص المعنوي أن یستعمل حقوقھ في الحدود التي یعینھا سند إنشائھ أو التي یقررھا 

 .القانون

 
                                                           

133 Voir : M.F Duverger،Manuel des juges d’instruction ،3 ème édition، tome 2،1862، pp : 20-21.  
القانونیة المرجع الدكتوراه في العلوم  أطروحة مقدمة لنیل شھادة ،الضحیة الطیب سماتي الحمایة الجزائیة لحقوق 134

 .307.306السابق ص 
، 1992عبد العزیز سعد، شروط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  135

 .53ص 
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فلا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة ومنھا حق التقاضي إلا إذا كان الشخص الطبیعي  
من القانون  40وقد نصت في ھذا الإطار المادة ، قد بلغ سن الرشد ومتمتعا بكامل قواه العقلیة

یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة  ولمشخص بلغ سن الرشد متمكنا من قواه العقلیة  ((كلالمدني 
 ).كاملة)) سنة 19عشر ( الرشد تسعة وسناشرة حقوقھ المدنیة. لمب

 :ضرورة رفع الدعوى المدنیة ممن لھ مصلحة-3

فالمشرع اشترط المصلحة  ،والجزائيشرط المصلحة قاعدة عامة في القضاء المدني 
وبالتالي لا یكفي مجرد تحقق ضرر ناشئ عن الجریمة حتى تتوافر المصلحة  لإثارة أي دعوى

رفع الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي، وإنما یجب أن تتوافر في ھذا الضرر خصائص في 
 .معینة

 :في الدعوى العمومیة الضحیة الموضوعیة لمشاركةالشروط -ب

 اختصار الشروط الموضوعیة لمشاركة الضحیة في الدعوى العمومیة في: یمكن

 :شرط وقوع جریمة من الجاني -1

الذي لحق بالمجني علیھ قد نشأ عن وقوع جریمة متكاملة الأركان، یجب أن یكون الضرر 
لذا فإنھ یجب على المحكمة أن تتأكد أولا من وقوع جریمة من نوع الجنایة أو الجنحة أو مخالفة، 

 .قبل الفصل في الدعوى المدنیة المرفوعة أمامھا

فلا یجوز رفع الدعوى فإذا ما نسب إلى المتھم خطأ غیر متعلق بالجریمة المنسوبة إلیھ،  
 المدنیة أمام القضاء الجزائي إذا تبین أن الفعل المنسوب للمتھم لا یعد جریمة.

 وقوع ضرر كسبب للدعوى المدنیة: -2

للمدعي المدني، والضرر ھو ما یصیب الشخص في حق من حقوقھ  یشترط وقوع ضرر
معنویا أو أدبیا.  ویتعلق الحق أو في مصلحة مشروعة لھ، والضرر قد یكون مادیا أو جسمانیا أو 

في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من 
 . 136أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة

من ق إ ج على أنھ ((تقبل دعوى المسؤولیة  03/4وھو نفس المعنى الذي تضمنتھ المادة 
ر سواء كانت مادیة أو جسمانیة أو أدبیة مادامت ناجمة عن الوقائع المدنیة عن كافة أوجھ الضر
 موضوع الدعوى الجزائیة)).

 

 
                                                           

 من ق إ ج. 02/1المادة  136
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 توافر علاقة السببیة بین الجریمة والضرر الذي أحدثھ الجاني:-3

أن یكون الضرر متولدا عن فعل ما توافرت فیھ أركان الجریمة، ویكون مرتبطا  یتوجب
 بھذه الجریمة بعلاقة سببیة، ویكون بمثابة النتیجة المباشرة لھا.

وبھذا تمتد ولایة المحكمة الجزائیة لتشمل نظر الدعوى المدنیة قبل المتھم والمسؤول عن 
لجریمة، وأن یتحقق من نسبتھا إلى المتھم، وأن یكون الحقوق المدنیة أن یثبت لدى المحكمة قیام ا

 التعویض المطلوب مبنیا على الفعل ذاتھ المرفوعة بھ الدعوى الجزائیة.

 على أن تكون ھناك علاقة سببیة بین الضرر المطلوب تعویضھ وبین الجریمة. 

لا تقبل أمام  وعلیھ فإذا لم تتوافر علاقة السببیة بین الضرر والجریمة فإن الدعوى المدنیة
 .القضاء الجزائي

من قانون الإجراءات الجزائیة والتي جاء  02/1وھذا ما عبر عن المشرع في المادة رقم 
فیھا على أنھ ((یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو 

 .جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة))

 

فلا یجوز مثلا أن ترفع دعوى أمام محكمة جزائیة ضد شركة التأمین لمطالبتھا بالتعویض   
عن الأضرار التي وقعت في حادث سیارة، لأن المضرور یطالب شركة التأمین نتیجة عقد 

 137.التأمین وھي علاقة مدنیة لیس بینھما وبین الجریمة الواقعة صلة مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المرجع الدكتوراه في العلوم القانونیة  أطروحة مقدمة لنیل شھادة ،الضحیة الحمایة الجزائیة لحقوقطیب سماتي  137

 . 318السابق ص
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 الدولة:من  تعویضعلى  لفي الحصو ضحیةالحق  ثاني:الفرع ال

 باعتبارهالتعویض من الجاني  اقتضاءأن للمجني علیھ حق  والمستقرإذا كان من الثابت  
 .المتسبب في الضرر الذي لحقھ من الجریمة

نجد أن الجاني في حالات كثیرة یظل لكون من الناحیة العملیة قلیل ما یتحقق ذلك،  ولكن
حقھ  استیفاءیعجز الضحیة عن  وبالتاليمجھولا سواء من طرف المجني علیـھ أو من السلطـات، 

 .في التعویض

یعجز عن دفع التعویض المستحق ـ رغم  ولكنكثیرة یتم معرفة الجاني  أحیانبل في 
 للتعویض ـ  الدولة في سبیل الضغط علیھ اتخذتھاجملة الإجراءات التي 

 لتعویض ذلك لأن الجناة عادة ما ینتمون إلى الطبقات الفقیرة التي لا تكف مصادر دخلھا
 .علیھم المجني

یرید أن یتم تعویضھ، لكن الجاني غیر معروف أو أن وضعھ المالي لا یسمح  فالضحیة
ني علیھ في وأمام عجز كل السبل المعروضة في التشریعات المقارنة في تحقیق رغبة المج .بذلك

الحصول على حقھ في التعویض المناسب الذي یساھم ـ على الأقل ـ في إزالة بعض الآثار 
 .الخاصة بفعل الجریمة

 

جدید یھدف إلى تقریر حق المجني علیھ في الحصول على تعویض لھ من  اتجاهفقد نشأ  
تعویض من الجاني في حالة فشلھ في الحصول على ال وذلكالدولة بسبب الجریمة التي وقعت لھ، 

 138.التامینالأخرى مثل شركة  الاجتماعیةأو من جھات المساعدات 

"ولقد أثار موضوع تعویض الدولة للمجني علیھ جدلا واسعا بین الفقھاء حیث اختلفوا بین 
مؤید ومعارض حتى أنھم كانوا لا یتفقون أثناء انعقاد المؤتمرات الدولیة لبحث حقوق المجني 

تتبنى تعویض المجني علیھ وتبنى نظامھا القانوني على ھذا الأساس ،والدول  فالدول التي علیھ
 139التي تعارض ھذا الرأي تبنى نظاما قانونیا مغایرا یتفق وطبیعة وضعھا".

فإن  باعتبار أن تشریعنا خاصة في المجال الجزائي مأخوذ عن تشریعھا   ما في فرنسـاأ
في نص  1977 ینایر 03الدولة بتعویض المجني علیھم صدر في  التزامأول قانون لھا ینص على 

الذي قصر التعویض في البدایة على  ،من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 706/3المادة 
لیشمل  1981فیفري  02جرائم العنف العمدیة وغیر العمدیة، لیتم تعدیل ھذا القانون في 

                                                           
الضحیة (دراسـة في الفقـھ -تعویض-عن-الدولة-مقالة تحت عنوان مسؤولیة لأستاذ خلفي عبد الرحمـــــــــــــــــــــنا 138

 اطلع علیھ .web.facebook.com/Ordre-Régional-des-Avocats-de-Bejaiaموقع  منشورة على .والتشریـع)
 .11:00على 17/06/2020في 

 
 .242عمان دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع ص 2012سعد جمیل العجرمي حقوق المجني علیھ الطبعة الأولى  139
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 الأمانة.صب وخیانة بالتعویض الأضرار الناجمة عن السرقة والن

قررت أن یتم التعویض في حالة عدم معرفة الفاعل أو أن الفاعل معسرا و ،ولكن بشروط
حالة أخرى عندما تقع الجریمة من قبل شخص غیر  وأضافتلا یقدر على تعویض المجني علیھ، 

یر على نحو غ والسكرانمسؤول جزائیا لتوافر مانع من موانع المسؤولیة قبلھ مثل المجنون 
 إرادي.

الدولة بتعویض المجني علیھم  التزامنص عام یكفل فیھ جد نلا ف الجزائريأما في التشریع 
عن الأضرار التي تصیبھم جراء الجریمة، بل كل ما وجدناه نصوصا متناثرة تتناول فئات خاصة 

في الحالات التي یستحیل  وذلكفقط، لا تخرج عن تعویض المتضررین جراء حوادث المرور 
 .في ذلك قد أوكلھا إلى الصندوق الخاص بالتعویضات وھوعلى شركة التأمین تعویض الضحیة، 

تعھدت الدولة بتعویض ضحایا الخطأ الجزائي الواقع من طرف رب العمل أو في  وكذلك
ذلك یعھد بالتعویض إلى صندوق الضمان  وفيحالة حادث مرور كان بمناسبة العمل، 

صندوق تعویض ضحایا الإرھاب الذي یھتم بتعویض المجني علیھم من  وأخیرا، جتماعيالا
 بصفة موجزة كالاتي: الصور الثلاث للتعویض  لھذه وسنتطرق، 140جراء الجرائم الإرھابیة

 :ـ الصنـدوق الخـاص بالتعویضـات -أ

تنظیمھ ثم أعاد  1963أنشأ المشرع الجزائري الصندوق الخاص بالتعویضات سنة 
 80/37وأخیرا بموجب المرسوم الحامل لرقم  30/01/1974الصادر في  74/15بموجب الأمر 

 .     یجري تمویلھ من الخزینة العمومیةو ،16/02/1980المؤرخ في 

یھدف ھذا الصندوق إلى منـح تعویضـات إلى الضحایا المتضررین من جراء حوادث 
على المسؤول عن الخطأ أو تعذر الحصول على  المرور، وذلك في حالة ما إذا تعذر العثور

 .141التعویض

ویشرع الصندوق الخاص بالتعویضات في دفع التعویض إلى المصاب أو ذوي حقوقھ في 
إطار الأحكام المشار إلیھا في الفقرة السابقة إذا لم یُؤد التعویض لھم من قبل أي شخص أو ھیئة 

 .میةمكلفة بدفعھ طبقا للأحكام القانونیة والتنظی

فإننا نجد الحالات المعنیة بالتعویض  74/15من الأمر  24إلى نص المادة  ورجوعا
یكلف الصندوق الخاص بالتعویضات بتحمل كل أو جزء من التعویضات  ”یليمحددة كما 

عندما تكون ھذه الحوادث التي ترتب  وذلكالمقررة لضحایا الحوادث الجسمانیة أو ذوي حقوقھم 

                                                           
 مرجع سابق .الضحیة -تعویض-عن-الدولة-مقالة تحت عنوان مسؤولیة لأستاذ خلفي عبد الرحمـــــــــــــــــــــنا 140
یكلف الصندوق الخاص بالتعویض بدفع التعویضات إلى المصابین جسمانیا ” التي تنص 74/15من الأمر  34المادة  141

 .74/15وما یلیھا من الأمر  24من حوادث المرور أو إلى ذوي حقوقھم في الحالات المشار إلیھا في المادة 
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المسـؤول عن الأضرار بقي  ویكونعلیھا حق التعویض مسببة من مركبات بریـة ذات محرك، 
مجھـولا أو سقط حقھ في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانھ غیر كاف أو كان غیر مؤمن لھ أو 

 .“ ظھر بأنھ غیر مقتدر كلیا أو جزئیا

 :الاجتماعيب/ ـ صنـدوق الضمـان 

أنُشيء لمھام أخرى غیر مھمة تعویض  الاجتماعيفي الحقیقة أن صندوق الضمان 
على الدولة بتعویض المجني علیھم في  التزامأدخل المشرع الجزائري  ولكنضحایا الجریمة، 

حالة ما إذا تعرض العامل إلى حادث عمل بمناسبة خطأ من رب العمل إذا كان ھذا الخطأ لھ 
بمناسبة  ولكنتعرض العامل لحادث مرور وصف الجریمة في قانون العقوبـات أو في حالة ما إذا 

 .محلھ للمطالبة بالحقوق أمام الجھات القضائیة ویحلالعمل، فیعوضھ الصندوق إداریا 

للقانون المتعلق بمنازعات الضمان كما یستفید من التعویض الضحیة وذوي حقوقھ طبقا 
حالـة صدور خطأ غیر معـذور أو متعمد عن صاحب العمل یستفید المصاب أو  الاجتماعي في

لقانون رقم لطبقا  الاجتماعيذوي حقوقھ من الأداءات الواجب دفعھا من طرف ھیئة الضمان 
 .142تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعيالم 23/02/2008المؤرخ في  08-08

 :ج/ ـ صنـدوق تعویـض ضحایـا الإرھـاب

أنشأ المشرع الجزائري صندوق تعویض ضحایا الإرھاب بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
والذي أوكل إلیھ مھمة التكفل بالضحایا المتضررین من  1999فب رایر 13المؤرخ في  99/47

 .ضدھم ارتكبتجراء الجرائم الإرھابیة التي 

اعة إرھابیة إرھابي أو جم ارتكبھویستفید من ھذا الصندوق كل شخص تعرض لعمل 
من المرسوم أعلاه، و  02یؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدیة أو مادیة وفقا لنص المادة 

  ھذا الصندوق الموظفون والأعوان العمومیون ضحایا الإرھاب وذوي حقوقھم یستفید كذلك من

من ھذا المرسوم أصول المتوفي و  112ویعتبر من ذوي الحقوق طبقا لنص المادة 
سنة إذا كانوا یزاولـون دراستھم أو یتابعون تكوینـا  21سنة أو  19والأبنـاء الأقل من أزواجھ 

مھنیـا، والأطفال تحت الكفالة، والأبناء مھما كان سنھم إذا كان یستحیل علیھم وبصفة دائمة 
 .ممارسة أي نشاط مربح بسبب عاھة أو مرض، وكذلك البنات بدون دخل مھما كان سنھم

 91لك المجني علیھم الذین تعرضت أملاكھم إلى الإتلاف، وقد حددت المادة كما یستفید كذ
 .من المرسوم المذكور أعلاه الأملاك المعنیـة بالتعویـض

 

                                                           
في مجال الضمان تعلق بالمنازعات الم 23/02/2008المؤرخ في  08-08رقم من القانون  72، 70 واد الم 142

 .2008لسنة 11ج ر  الاجتماعي
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زلیة والألبسة والسیارات والتجھیزات المن الأثاثالسكني و الاستعمالوھي المحلات ذات 
 .الشخصیة

أما الأوراق المالیة والحلي فلا تدخل ضمن التعویضات، وفیما یتعلق بتعویض باقي  
یحدد نص خـاص كیفـیـات تعویـض المحـلات  ”المرسـوممن ھذا  95الممتلكات فتنص المادة 

الصنـاعي والأمـلاك التجاریـة والمستثمرات الفلاحیة وقطعان المواشي وكل  الاستعمالذات 
 .“ ناتتربیة أخرى للحیوا

من التعویض الأشخـاص الذین ثبت تورطھم في أي قضیـة إرھابیـة  الاستفادةویقُصى من 
  .143أو تخریبیة في الوطن، ویوقف عنـھ التعویض حتى ولو بدأ في تقاضیھ لفترة معینـة

ھو أن المشرع الجزائري ،والملاحظة التي نسجلھا على صندوق تعویض ضحایا الإرھاب        
 .فیھ إلى حد بعید المعاییر الدولیة مااحتر

التعویض یستفید منھ المجني  وجعلوذلك بأن حمل الدولة الأضرار الناتجة عن المأساة الوطنیة  
 .ذوي الحقـوق استفادةحقوقھ، كما وسع في  وذويعلیھ 

 االأصـول والأزواج والقصر والأبناء تحت الكفالة والأبناء دون عمل البالغین إذا كانو فشملت 
 .مصابین بعاھة أو مرض والأبناء دون عمل مھما كانت أعمارھم

 

كما وسع من الجرائم، فلم یكتف بالجروح العمدیة وغیر العمدیة والقتل، بل أدرج فیھا  
 .ماسة بالممتلكـات في إطار السكـن والأثاث والمركبة حتى الجرائم التي تتسبب في أضرار مادیة

 

بتعویض  اھتملأنھ  لكن یبقى التشریع الجزائري في مجال تعویض الدولة للضحایا ناقص،
 .ضدهیھتم بتعویض الضحیة عن جمیع الجرائم المرتكبة  ولمفئات الضحایا من جرائم محددة 

واحد یجمع فیھ جمیع ضحایا الجریمة تحت عنوان  صندوقامن المستحسن إنشاء فكان  
تسدید التعویض، أو أن  استطاعتھعلى أن یقرن التعویض بعدم معرفة الفاعل أو عدم  واحد،

 .إمكانیة التعویض غیر ممكنة لأي سبب من الأسباب

                                                           
 .1999فبرایر  13المؤرخ في  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  116المادة  143
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حقوق الضحیة مكفولة قانونا وقضاءً عبر كل مراحل المحاكمة، بدایة من التحریات الأولیة أمام 
للمشتبھ فیھ من طرف وكیل الجمھوریة إلى غایة اختتام  الضبطیة القضائیة وتوجیھ الإتھام

التحقیق القضائي من طرف قاضي التحقیق وغرفة الإتھام. ومرورا بمرحلة المحاكمة من 
إجراءات سیر الجلسة وتشكیلتھا وصولا في الأخیر إلى مرحلة ما بعد المحاكمة بما فیھا مرحلة 

لیھ أو من یكفلھ أو من طرف الدولة في الطعن ومرحلة الحصول على تعویض من المحكوم ع
 حالة إعساره أو بقائھ مجھولا أو فارا.

فالمشرع الجزائري أقر حقوق وضمانات لضحیا الجریمة تكفل لھ محاكمة عادلة لا 
تنصب على إقرار ضمانات للمتھم وحده وإھمال دورھا بل تراعي حقوق الضحیة وأخذھا بعین 

 الاعتبار.

 2016دیلات الأخیرة للتشریع الجزائري من التعدیل الدستوري لسنة وبالرغم ما أقرتھ التع
من بعض الحقوق وتبیان مركز الضحیة أكثر مما  2017وتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

كان علیھ سابقا إلا أنھ تبقى ناقصة مقارنة بالتشریعات المقارنة وأیضا مقارنة بضمانات المكفولة 
 القانوني. للمتھم وحقوقھ ومركزه

ونرى أنھ من المستحسن إجراء تعدیلات جدیدة تمنح لضحیة الجریمة دور فعال یساھم 
بموجبھ إلى جانب النیابة في البحث عن الحقیقة وذلك من مرحلة التحریات إلى غایة المحاكمة 

 وكذا مساھمتھ في إجراءات الحصول على تعویض وتوفیر لھ كل الحمایة القانونیة اللازمة لذلك.

إعطاء دور إیجابي مستقل للضحیة لتمكینھ من مختلف طرق الطعن الموجبة قانونا دون أن یرتبط 
في بعض الحالات بطعون المقدمة من طرف النیابة، ناھیك عن إعطاء حق الضحیة في المشاركة 

م والدفاع عن حقھ ضد المتھم أثناء مرحلة الاستئناف، والاكتفاء بالقول عملیا عبارة "تأیید الحك
 المستأنف".

ضرورة تكریس الوسائل القانونیة الخاصة للضغط على الجاني بغیة تعویض الضحیة، أو 
سبل القانونیة في كیفیة تعویضھ من طرف الدولة في حالة استحالة التعویض من الإرساء 

 .144المتھم

ضرورة إعطاء مفھوم أخر للتعویض عن الأضرار المختلفة التي أصابت ضحایا الجریمة من 
مختلف الزوایا، من الأضرار المادیة والمعنویة، والأضرار المباشرة وغیر المباشرة، بصرف 
النظر عن عنصر المسؤولیة الذي یحدد كیانھ عبر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، 
وبعیدا عن نظرة الجاني إلى الضحیة بانھ یقف عقبة في تنفیذ ومباشرة نشاطھ الإجرامي على 

 .نھا تدخل ضمن مشارعھأساس أ

 
                                                           

قارب في ذلك: د. سماتي طیب، ضمانات تعویض ضحیة الجریمة في التشریع الجزائري، حقوق الضحیة في طلب  - 144
الجریمة على التعویض من الجاني، الطبعة الأولى، دار بلقیس، دار التعویض أمام القضاء الجزائي، سبل حصول ضحیة 

 .152، ص.2019البیضاء،
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في حین تصحیح نظرة المجتمع إلى الضحیة بان الأضرار التي یخلفھا الجاني للضحیة لیست  
مرتبطة بالضحیة فقط وإنما أضرار الضحایا الظاھرة وغیر الظاھرة لھا تأثیر مباشر لتشمل 

ة للجاني الذي المجتمع ككل، فمن "أضر بفرد كأنما اضر بالمجتمع كلھ مثلما ھو الحال بالنسب
 یرتكب جریمة على فرد ما كأنما إعتدى على المجتمع ككل".

ضرورة التكریس القانوني لحصول الضحیة على تعویض في حالات محددة ولو تم تبرئة 
وإختلاف بین  .المتھم بالجرم، لسبب الاختلاف بین الدعوى العمومیة والدعوة المدنیة من جھة

أمام القاضي الجزائي التي عادة ما تشترط وجود المتھم، وبین  مباشرة الدعوى المدنیة بالتبعیة
 . 145الدعوى المدنیة التي تمارس بصفة مستقلة أمام القضاء المدني من جھة أخرى

ضرورة وضع إطار قانوني خاص لحمایة ضحایا الجریمة أمام مختلف الجھات القضائیة 
العمومیة، مع إلقاء على عاتق قضاة الجزائیة، عند مباشرة دعواھم المدنیة إلى جانب الدعوى 

الموضوع عند فصلھم في الدعوى المدنیة بالتبعیة المعروضة علیھم سواء إنتھت الدعوى 
 . 146العمومیة بالإدانة أو بالبراءة بإعطاء التعلیل الكامل والسائغ فیما یخصھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مجلة تطور نظام تعویض ضحایا الجرائم الدولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، قارب في ذلك، د. بركاني أعمر،  - 145

 .133، ص. 2015رباط، العدد الأول، (الجزء الرابع)، مطبعة المعارف الجدیدة، ال قراءات في المادة الجنائیة
علي بخوش، طعن الطرف المدني في الأحكام والقرارات الجزائیة القاضیة بالبراءة، المجلة القضائیة للمحكمة  - 146 -1

 .2005العلیا، العدد الأول، 
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I - باللغة العربیة  

 الكتبأولا: 

الردایدة عبد الكریم دور أجھزة العدالة الجنائیة في حمایة حقوق ضحایا الجریمة دراسة  -1
القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة) الطبعة الأولى عمان دار ومكتبة  مقارنة (مابین

 ه.1433-2012الحامد للنشر والتوزیع 
 -الاستدلال-أوھابیة عبد الله ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي -2

 .2004الطبعة الأولى الدیوان الوطني للأشغال التربویة 
عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومة، الجزائر،  أوھایبیة -3

2007 
 .2018بوسقیعة أحسن التحقیق القضائي الطبعة الثانیة عشر دار ھومة  -4
بغدادي جیلالي التحقیق دراسة مقارنة وتطبیقیة الطبعة الأولى الدیوان الوطني للأشغال  -5

 . 1999التربویة 
لإجراءات الجزائیة المجلد الثاني في التحقیق القضائي مسجل جروه علي الموسوعة في ا -6

 .2006-457لدى دائرة الإیداع القانوني والدولي رقم الإیداع القانوني 
خلفي عبد الرحمان الدراجي ، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة دراسة  -7

 .2012ولى بیروت لبنان تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأ
خلفي عبد الرحمان الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن الطبعة الثانیة  -8

 .2016الجزائر –بلقیس دار البیضاء دار 
سعد جمیل العجرمي حقوق المجني علیھ الطبعة الاولى دار ومكتبة الحامد للنشر  -9

 ه.1433-2012والتوزیع عمان 
ط ممارسة الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة، المؤسسة سعد عبد العزیز، شرو -10

 .1992الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
 الضحیة في ظل الأنظمة الإجرائیة وتطبیقاتھا في حقوق حمایة سماتي، طیب -11

 .2018دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع  الجزائري، التشریع
یع الجزائري، حقوق طیب سماتي، ضمانات تعویض ضحیة الجریمة في التشر -12

الضحیة في طلب التعویض أمام القضاء الجزائي، سبل حصول ضحیة الجریمة على 
 .2019التعویض من الجاني، الطبعة الأولى، دار بلقیس، دار البیضاء،

، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة،  فتحي سرور أحمد -13
 .1993دار النھضة العربیة، القاھرة، 

أثناء التحریات الأولیة دراسة مقارنة دار  محي الدین حسیبة ضمانات المشتبھ فیھ -14
  .2011الجامعة الجدیدة الإسكندریة 

مروك نصر الدین محاضرات في الإثبات الجنائي الجزء الأول النظریة العامة  -15
 .2007للإثبات الجنائي دار ھومة 

على ضوء الاجتھاد القضائي نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  -16
 .2016(مادة بمادة)، دار ھومة، الجزائر، الطبعة الثانیة 
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دراسة تحلیلیة   -ھلال العید الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -17
الطبعة الثانیة منشورات لیجوند برج الكیفان -ومقارنة ومحینة مع النصوص الجدیدة 

 2019الجزائر 

 

 ثانیا : الأطروحات والمذكرات الجامعیة
 
 

الدكتوراه في  أطروحة مقدمة لنیل شھادة ،الضحیة سماتي الحمایة الجزائیة لحقوق الطیب -1
 ،خیضر جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ،العلوم القانونیة تخصص قانون جنائي 

 .2016 -2015بسكرة 
 مذكرة ،الجزائري التشریع في الجزائیة الدعوى خلال الضحیة حقوق حمایة ،سماتي الطیب -2

 .2006/2007،بسكرة ،خیضر جامعة ،السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ،الماجستیر لنیل شھادة
 

 ثالثا: المقالات

تطور نظام تعویض ضحایا الجرائم الدولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، د. أعمر بركاني،  -1
(الجزء الرابع)، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، العدد الأول،  مجلة قراءات في المادة الجنائیة

2015. 
علي بخوش، طعن الطرف المدني في الأحكام والقرارات الجزائیة القاضیة بالبراءة، المجلة  -2

 .2005القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول، 
 

 
 رابعا : المحاضرات  

 
محاضرة ملقاة على  اج)ق  9مكرر  37مكرر الى  37من  أحسن الوساطة (الموادبوسقیعة  -

 .2016-2015الجزائر قاضي النیابة المدرسة العلیا للقضاء  مادة:طلبة قضاة السنة الثالثة 
 

 خامسا: النصوص القانونیة  

م دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رق -1
، المؤرخ في 03-02معدل ومتمم بموجب قانون  ،1996دیسمبر  7مؤرخ في  96-438
؛ وبموجب القانون رقم 2002افریل  25، المؤرخ في 25،ج ر، عدد 2002افریل  10
نوفمبر  16، الصادر بتاریخ 63، ج ر، عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08-19

 1437عام  جمادى الأولى 26مؤرخ في  01 - 16رقم  . والمعدل بموجب قانون2008
یتضمن  2016مارس  07المؤرخة في  14ج ر رقم    2016مارس سنة  6الموافق 

 التعدیل الدستوري.
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   ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج ر، 1966جوان  8المؤرخ في  156-66أمر رقم  -2
 المؤرخ في  02-15الأمر . المعدل والمتمم، بموجب 1966جوان  11الصادر بتاریخ  39عدد        
    أبریل  28الموافق  1441رمضان عام  5مؤرخ في  06-20رقم . والقانون 2015جویلیة 23       
 .2020\04\29المؤرخة  25{ج ر  2020سنة        

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، 1966جوان  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -3
المؤرخ في  07-17بموجب الأمر  . المعدل والمتمم،1966جوان  10الصادر بتاریخ  48عدد 

 11الموافق  1441ربیع الثاني عام  14مؤرخ في  10-19رقم والقانون  2017مارس  27
 .2019دیسمبر  18مؤرخة في  78د عد{ج ر  2019دیسمبر سنة 

تعلق بالمنازعات في مجال الضمان الم 23/02/2008المؤرخ في  08-08القانون رقم  -4
 .2008لسنة 11ج ر  الاجتماعي

الموافق 1436رمضان عام 28مؤرخ في  12-15رقم  بالقانون رالطفل. الصاد بحمایة قانون -5
 .2015.یولیوسنة15
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 الملخص
إن الفقھ الحدیث والتشریعات الحدیثة أخذت تعید النظر في المركز القانوني لضحیة 

 الجریمة في النظریة العامة للجریمة والعقاب والإجراءات الجزائیة.
بحیث لا تطغى حقوق وصارت تتجھ نحو الموازنة بین حقوق كل من الجاني والضحیة  

 لضمان محاكمة عادلة.الآخر، ذلك أحدھما على 
یتم إقرار أصولھا العامة في النصوص الدستوریة وقواعدھا التفصیلیة في ھذه الأخیرة  

 .قانون الإجراءات الجنائیة والقوانین الأخرى ذات الصلة
بھدف وضع حمایة جزائیة فعالة لحقوق الضحیة، قبل المحاكمة أو أثنائھا وحتى وذلك  

بعدھا، لغرض جبر الضرر الذي أصابھ والتعویض لھ بطریقة كاملة وسریعة من الدولة في حالة 
من جھة أو بقاءه مجھولا أو ھاربا من جھة أخرى، وھذا كلھ ضمانا لھ في أن  إعسار الجاني

 تمع.یستعید مركزه في المج
 

Résumé  

La doctrine et la législation contemporaines vient de reclasser la place 
de la victime d’un crime dans la théorie générale du crime et de la peine, ainsi 
que dans la procédure pénale. 

D’autant plus vient aussi de se diriger vers l’équilibre entre les droits de 
l’accusée et les droits de la victime afin, de l’émettraient aux diapasons pour 
garantisse un procès équitable. Ce dernier, a établi ses principes généraux 
dans les textes constitutionnels et les règles détaillées du Code de procédure 
pénale et déférentes lois semblables. 

Dans son objectif, d'émise d’une protection pénale effective des droits de 
la victime avant, pendant et après le procès pénal, dans le but de réhabiliter 
des dommages causés et de l'indemniser d’une manière complète et rapide par 
l'Etat en cas d'insolvabilité de l'Auteur du crime d’une part, ou dans le cas le 
criminel est un inconnu ou en état de fuite d’autre part, pour garantir à la 
victime de retrouver encore sa place dans la société. 

 
 


	مرحلة التحقيق الابتدائي أو التحريات الأولية هي مرحلة إجرائية غير قضائية تهدف للكشف والبحث عن مرتكبي الجريمة.
	ولكن نظرا لأن هذا الجهاز قد يتقاعس لانعدام المصلحة الخاصة له في رفع الدعوى، أو قد لا يرى ضرر في ذلك وذلك استعمالا لمبدأ الملائمة وقد يفوت مصلحة فردية على بعض الأشخاص وهي تعد من نقائص النظام التنقيبي.
	الشيء الذي دفع المشرع إلى إجازة المشرع تحريك الدعوى للطرف المضرور من الجريمة طبقا للشروط المحددة في القانون.
	وللضحية حقوق تظهر أثناء ممارسة النيابة العامة لدورها في الدعوى الجزائية تحتاج لشيء من البيان والتفصيل وهو ما سنتطرق إليها في هذا المطلب بعد حصرها في ثلاثة حقوق نراها أساسية وهي:
	- أولا حق الضحية في تحريك الدعوى العمومية (الفرع الأول)
	كما نص المشرع الجزائري على التكليف بالحضور المباشر أمام المحكمة في المادة 337 مكرر ق إ ج على أنه ((يمكن للمدعي المدني أن يكلف التهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية: ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة المنزل، القذف، إصدار شيك بدون ر...
	ويستفاد من خلال هذا نص المادة المذكورة آنفا أن المشرع قد خول للمدعي المدني تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الجرائم المنصوص عليها سابقا، وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر.
	لكن لتقديم الشكوى يجب احترام شروط تكون إما اجرائية، أو متعلقة بمضمون أو موضوع الشكوى.
	أولا: الشروط الإجرائية لتقديم الشكوى.
	يشترط في المجني عليه أن تكون له أهلية الأداء، وحتى تكون أهليته كاملة يجب أن يحوز الشاكي على سنا معينا وألا يكون مصابا بأي مانع من موانع الأهلية.
	ب- شرط توافر الصفة في المجني عليه:
	يجب أن تتوفر في الشاكي الصفات التي يستلزمها المشرع فيمن يتقدم بالشكوى، فمثلا حينما ينص المشرع على أن الشكوى يتقدم بها الزوج أو الزوجة فلا بد أن تتوافر تلك الصفة في الشاكي وقت تقديم شكواه حتى ولو زالت بعد ذلك. وزوالها بعد التقدم بالشكوى لا يؤث...
	ثانيا: الشروط الموضوعية المتعلقة بالشكوى.
	يشترط في الشكوى التي يتقدم بها الشاكي حتى تكون صحيحة الشروط الموضوعية الآتية:
	- يجب أن تدل الشكوى على رغبة المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، فلا تعتبر الشكوى تلك التي يطلب فيها الشاكي أخذ تعهد على الجاني أو إثبات حالة.
	- يجب أن تكون الشكوى حول واقعة أو جريمة يتطلب القانون لتحريك الدعوى العمومية بشأنها شكوى من المجني عليه(26F ).
	- يجب أن تتضمن الشكوى بيانا للوقائع المكونة للجريمة، ولكن لا يشترط أن يعطي المجني عليه التكييف القانوني الصحيح في الشكوى، فالشكوى تنصب على الواقعة لا على الوصف القانوني(27F ). بحيث يجب تبيان الظروف التي تم ارتكاب الجريمة فيها وأسماء وهوية الشهود، وكذا...
	- يجب أن تكون الشكوى باتة غير معلقة على شرط معين، وإن كانت كذلك فلا تنتج أي أثر في رفع القيد على النيابة العامة حتى ولو تحقق الشرط، إذ في هذه الحالة على المجني عليه أن يتقدم بشكوى جديدة إذا أراد السير في الإجراءات، والعلة من ذلك أنه قد يترتب على تحقيق...
	ويلاحظ أن الجنح المحددة بنص المادة 37 مكرر 02 من قانون الإجراءات الجزائية تحتوي على خصمين هما الضحية والمشتكى منه وبالتالي لا يتصور أن تكون الوساطة بين المشتبه فيه ووكيل الجمهورية.
	ويمكن تطبيق إجراء الوساطة في المخالفات إلا أنه وباستثناء المخالفات المتعلقة بالأموال والأشخاص وبعض المخالفات المتعلقة بالحيوانات. يمكن اعتبار بقية المخالفات لا يمكن تطبيقها في مجال الوساطة الجزائية والسبب بسيط في ذلك هو أنها لا يوجد لها طرف ثان...
	وعليه يمكن تطبيق الوساطة في مخالفات الضرب والجرح العمدي ومخالفات الجروح الخطأ ومخالفة إحداث الضجيج في الطريق العام أو مخالفة الإضرار بممتلكات منقولة للغير على سبيل المثال، وهذا لأن إجراء الوساطة جاء من أجل وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو لجبر الضر...
	ويستشف من المادة 37 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أن الوساطة الجزائية يمكن تقريرها عندما تكون هناك شكوى مودعة أمام الضبطية القضائية أو أمام وكيل الجمهورية وبالتالي لا مجال لتطبيق الوساطة عندما يقرر وكيل الجمهورية التصرف في الملف الجزائي عن طريق الإ...
	فيجوز لوكيل الجمهورية لأجل تفعيل آلية إخطار الخصوم بتطبيق الوساطة إخبارهم بذلك بواسطة ضابط الشرطة القضائية ودعوتهم للحضور أمامه في اليوم والساعة المحددين في ذلك أو يستطيع أن يعطي تعليمات للضبطية القضائية بإحضار الخصوم برفقة محضر التحقيق الابتدائي ، كم...
	إذن تكون المبادرة من وكيل الجمهورية او من المتهم او من الضحية ويستحب ان يبادر وكيل الجمهورية بالوساطة كلما تعلق الامر بجرائم مرتكبة بين افراد العائلة الواحدة او بين الجيران او بين اشخاص تربطهم علاقة مهنية.
	وسواء تمت الوساطة بمبادرة من وكيل الجمهورية او بناء على طلب الضحية او المتهم يستحب استدعاء الطرفين فرادى اولا ثم الاثنين معا (المتهم والضحية).
	وفي كل الحالات يتعين على وكيل الجمهورية ان يوضح اولا معنى الوساطة والغرض منها مع التأكيد على الطابع الرضائي للإجراء.
	ثم ينتقل وكيل الجمهورية الى عرض الوقائع على الطرفين والوصف القانوني الذي ينطبق عليها والعقوبات المقررة لها قانونا قبل ان يطلب من الطرفين إذا كانا يوافقان على تسوية ودية مقابل تعويض مالي او عيني او اعادة الحال الى ما كانت عليه او اتفاق اخر غير مخالف لل...
	وبعدها، يعطي وكيل الجمهورية الكلمة للضحية اولا للتعبير عن رأيها بكل حرية ثم تعطى الكلمة للمتهم لإبداء رايه هو الاخر وإذا رأى وكيل الجمهورية تجاوب الطرفين مع فكرة الوساطة يطلب من الضحية الافصاح عن طلبها بخصوص مقابل تنازلها عن مطالبة المتهم ثم يترك...
	يجب توافر شروط شكلية لقبول الادعاء المدني يترتب على تخلفها عدم قبول الادعاء المدني، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
	1- شرط تقديم شكوى من المضرور:
	لقد أجاز القانون للضحية أن يلجأ مباشرة إلى رفع دعواه مباشرة أمام قاضي التحقيق عن طريق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها على أنه ((يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا ...
	أما بالنسبة للشكل الذي تقدم فيه الشكوى، فإن ما سار عليه العمل وما جرى عليه العرف القضائي، أن الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق، لا تقبل من المدعي مدنيا ما لم تكن مكتوبة.
	أما فيما يتعلق ببيانات الشكوى أمام قاضي التحقيق فالمشرع لم يحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكوى، بل اكتفى في المادة 73/5 من ق إ ج بالنص على أنه ''... إذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز أن يطلب ...
	فمن هذه المادة أنه إذا قبل قاضي التحقيق الشكوى فإنه يجب على المدعى المدني أن يودع لدى قلم الكتاب مصاريف الدعوى وإلا كانت شكواه باطلة ويقدر مبلغ الكفالة بأمر من قاضي التحقيق، وعليه فتسديد مبلغ الكفالة يعتبر إجراء جوهري، وفي حالة عدم تسديدها يحرم...
	3- شرط تعيين الضحية موطن مختار:
	ورد هذا الشرط في المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص ((على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة الذي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق. فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم ...
	- عرض الشكوى على قاضي التحقيق المختص.
	ورد هذا الشرط في المادة 72 من ق إ ج والتي تنص على أنه ((يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص)).
	وبالتالي يجب على صاحب الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني أن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص؛ بمعنى أنه إذا كان قاضي التحقيق غير مختص نوعيا أو محليا بإجراء تحقيق فلا تقبل الشكوى كأن يكون قاضي التحقيق لدى اختصاص المحكمة التي لم تقع فيها الجريمة أو ال...
	ب- الشروط الموضوعية لقبول الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني:
	1- وقوع جريمة ضد الضحية:
	ورد هذا الشرط في المادة 72 من ق إ ج والتي نصت على أنه ((يجوز لكل شخص يدعي أنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص)).
	كما نصت في هذا الإطار كذلك المادة 2/1 من ق إ ج والتي تنص على أنه ((يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة...)).
	3- قيام رابطة السببية بين الجريمة والضرر:
	ورد هذا الشرط في المادة 2/فقرة1 من ق إ ج والتي جاء فيها على أنه ((يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة...)).
	وعليه لا يقبل الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا لم تكن الجريمة التي وقعت سببا للضرر الذي حدث، لهذا كان لا بد من توافر علاقة السببية بين الفعل الذي قامت به الجريمة وبين الضرر الذي يطالب به المدعي المدني.
	في حالة استعمال المتهم حقه في تحضير دفاعه منحت له المحكمة مهلة ثلاث (03) أيام على الأقل، وهي فترة كافية له لتمكينه من اختيار محامي للدفاع عنه وحضور هذا الأخير لجلسة المثول الفوري أمام قاضي الجنح بالمحكمة.
	أما إذا كان المتهم قد اختار محامي للدفاع عنه أو أنه تنازل صراحة أمام قاضي الجنح بأنه لا يرغب في اختيار محامي وكانت القضية مهيأة للفصل فيها فهنا تنظر المحكمة في القضية بمعنى تجري محاكمة المتهم فورا وعلنيا بحضور جميع أطراف الدعوى ولها الحق أن تنطق بالح...
	أما إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها أمرت المحكمة بتأجيلها إلى أقرب جلسة ممكنة لإجراء المحاكمة، وهذا ما نصت عليه المادة 339 مكرر 05/03.
	لكن إذا قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى يمكنها بعد الاستماع إلى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه اتخاذ التدابير الآتية وفقا لما جاءت به المادة 339 مكرر 06:
	1- ترك المتهم حرا.
	2- إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1 من هذا القانون.
	3-وضع المتهم في الحبس المؤقت.
	فهذه هي الحالات الثلاث التي يمكن للمحكمة أن تأمر بها إذا أرادت تأجيل القضية إلى أقرب جلسة لأجل محاكمة المتهم، وهنا يمارس القاضي سلطته التقديرية سواء بترك المتهم حرا إذا لم تكن الوقائع خطيرة أو أن الضحية متنازل عن حقوقه أو وجود صلح بين الطرفين.
	أما إذا تبين للمحكمة أنه لا توجد ضمانات كافية لمثول المتهم للمحاكمة، فتأمر بإخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية.
	وأخيرا يمكن للمحكمة أن تأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت إذا رأت أن الوقائع خطيرة وأن المتهم يستحق عقوبة الحبس النافذ.
	وتجدر الإشارة أنه لا يجوز الاستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة (86F ).
	أما بالنسبة لحقوق الضحية أثناء المثول الفوري للمتهم أمام المحكمة ،فهي من سلبيات هذا الإجراء الجديد أنه لم يتطرق الحقوق الواجب منها لضحية الجريمة باعتباره طرف وخصم في الدعوى العمومية وأهم هذه السلبيات هي:
	- عدم النص على منح الضحية حق الاستعانة بمحام عند مثول المتهم أمام وكيل الجمهورية.
	- عدم تمكين دفاع الضحية من وضع تحت تصرفه نسخة من ملف الإجراءات للاطلاع على الملف.
	- عدم النص على قيام رئيس محكمة الجنح على تنبيه الضحية بأن له الحق في تحضير دفاعه كما هو الحال بالنسبة للمتهم.
	- لم ينص المشرع عند تقرير المحكمة تأجيل القضية الاستماع إلى طلبات الضحية أو دفاعه لمعرفة رأيها لاتخاذ تدبير من التدابير التي نصت عليها المادة 339 مكرر 06.
	ومن ثمة فإن هذا الأمر رقم 15/02 جاء فقط لحماية المتهم، من خلال التقليل من مدة الحجز تحت النظر والتقليص من الحبس المؤقت.
	وتسريع إجراءات المحاكمة ،مع ضمان حقوقه كاملة لا سيما الحق في الدفاع.
	أما ضحية الجريمة ،بالرغم من أنه هو من ارتكبت ضده الجريمة واهتزت حقوقه المكفولة دستوريا وقانونيا، إلا أنه بقي بعيدا عن هذه الإجراءات الجديدة التي تحسب للمشرع الجزائري في أنه ساير العديد من الأنظمة التي أخذت بنظام المثول الفوري للمتهم.
	بحيث مكن الضحية فقط من استدعاءه من طرف وكيل الجمهورية للحضور أمامه، وهذا ما يعتبر غير كافي بالنسبة لما يتمتع به المتهم من حقوق في إجراءات المثول الفوري.
	تنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه '' يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له وتطبق ف...
	تعتبر مرحلة ما بعد صدور الحكم الجزائي مرحلة فاصلة للمتهم والضحية على حد سواء لكون سيصدر حكم أو قرار فاصل في الدعويين العمومية والمدنية التبعية.
	وهو ما يرتب للضحية حقوق أو ضمانات للحصول أو لممارسة حقه في الطعن في هذا الحكم او القرار، إن لم يستجب لطلباته أو للحصول على تعويض لجبر الضرر الذي اصابه من الجريمة في حالة صيرورة الحكم أو القرار نهائي.
	وأقد أقر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية سواء في الدستور أو قانون الإجراءات الجزائية أو قوانين خاصة ضمانات للضحية تكفل له حق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية.
	وتعويض ضحية الجريمة يعتبر من الموضوعات التي يثور حولها الخلاف، لا من حيث تقرير هذا المبدأ ولكن من حيث الكيفية التي يتم بها، إذ غالبا ما تحيط الصعوبات بالإجراءات المتبعة للحصول على التعويض فضلا عما يثيره من إشكالات في حالة عدم معرفة الفاعل أو عدم يسره1...
	أ-الشروط الشكلية لمشاركة الضحية في الدعوى العمومية:
	وتنص المادة 09 مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أنه '' في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية''، فيستخلص من هذه المادة أن الشخص المحروم أو ...
	*- أهلية مباشرة حق التقاضي:
	لا يكفي أن يكون للشخص حق التقاضي، وإنما يلزم أن يكون له الحق في استعماله، ومن ثمة فللشخص المعنوي أن يستعمل حقوقه في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
	فلا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية ومنها حق التقاضي إلا إذا كان الشخص الطبيعي قد بلغ سن الرشد ومتمتعا بكامل قواه العقلية، وقد نصت في هذا الإطار المادة 40 من القانون المدني ((كل شخص بلغ سن الرشد متمكنا من قواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية ...
	ب-الشروط الموضوعية لمشاركة الضحية في الدعوى العمومية:
	أما في فرنسـا باعتبار أن تشريعنا خاصة في المجال الجزائي مأخوذ عن تشريعها   فإن أول قانون لها ينص على التزام الدولة بتعويض المجني عليهم صدر في 03 يناير 1977 في نص المادة 706/3 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، الذي قصر التعويض في البداية على جرائم ا...
	ولكن بشروط، وقررت أن يتم التعويض في حالة عدم معرفة الفاعل أو أن الفاعل معسرا لا يقدر على تعويض المجني عليه، وأضافت حالة أخرى عندما تقع الجريمة من قبل شخص غير مسؤول جزائيا لتوافر مانع من موانع المسؤولية قبله مثل المجنون والسكران على نحو غير إرادي.
	أما في التشريع الجزائري فلا نجد فيه نص عام يكفل التزام الدولة بتعويض المجني عليهم عن الأضرار التي تصيبهم جراء الجريمة، بل كل ما وجدناه نصوصا متناثرة تتناول فئات خاصة فقط، لا تخرج عن تعويض المتضررين جراء حوادث المرور وذلك في الحالات التي يستحيل على شرك...
	وكذلك تعهدت الدولة بتعويض ضحايا الخطأ الجزائي الواقع من طرف رب العمل أو في حالة حادث مرور كان بمناسبة العمل، وفي ذلك يعهد بالتعويض إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وأخيرا صندوق تعويض ضحايا الإرهاب الذي يهتم بتعويض المجني عليهم من جراء الجرائم الإرهابية139F...
	أ- ـ الصنـدوق الخـاص بالتعويضـات:
	أنشأ المشرع الجزائري الصندوق الخاص بالتعويضات سنة 1963 ثم أعاد تنظيمه بموجب الأمر 74/15 الصادر في 30/01/1974 وأخيرا بموجب المرسوم الحامل لرقم 80/37 المؤرخ في 16/02/1980، ويجري تمويله من الخزينة العمومية.
	يهدف هذا الصندوق إلى منـح تعويضـات إلى الضحايا المتضررين من جراء حوادث المرور، وذلك في حالة ما إذا تعذر العثور على المسؤول عن الخطأ أو تعذر الحصول على التعويض140F .
	ويشرع الصندوق الخاص بالتعويضات في دفع التعويض إلى المصاب أو ذوي حقوقه في إطار الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة إذا لم يُؤد التعويض لهم من قبل أي شخص أو هيئة مكلفة بدفعه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية.
	ورجوعا إلى نص المادة 24 من الأمر 74/15 فإننا نجد الحالات المعنية بالتعويض محددة كما يلي” يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق التعويض م...
	ب/ ـ صنـدوق الضمـان الاجتماعي:
	في الحقيقة أن صندوق الضمان الاجتماعي أُنشيء لمهام أخرى غير مهمة تعويض ضحايا الجريمة، ولكن أدخل المشرع الجزائري التزام على الدولة بتعويض المجني عليهم في حالة ما إذا تعرض العامل إلى حادث عمل بمناسبة خطأ من رب العمل إذا كان هذا الخطأ له وصف الجريمة في قا...
	كما يستفيد من التعويض الضحية وذوي حقوقه طبقا للقانون المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي في حالـة صدور خطأ غير معـذور أو متعمد عن صاحب العمل يستفيد المصاب أو ذوي حقوقه من الأداءات الواجب دفعها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي طبقا للقانون رقم 08-08 المؤرخ ف...
	ج/ ـ صنـدوق تعويـض ضحايـا الإرهـاب:
	أنشأ المشرع الجزائري صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99/47 المؤرخ في 13 فب راير1999 والذي أوكل إليه مهمة التكفل بالضحايا المتضررين من جراء الجرائم الإرهابية التي ارتكبت ضدهم.
	ويستفيد من هذا الصندوق كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية يؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية وفقا لنص المادة 02 من المرسوم أعلاه، و يستفيد كذلك من هذا الصندوق الموظفون والأعوان العموميون ضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم
	ويعتبر من ذوي الحقوق طبقا لنص المادة 112 من هذا المرسوم أصول المتوفي و أزواجه والأبنـاء الأقل من 19 سنة أو 21 سنة إذا كانوا يزاولـون دراستهم أو يتابعون تكوينـا مهنيـا، والأطفال تحت الكفالة، والأبناء مهما كان سنهم إذا كان يستحيل عليهم وبصفة دائمة ممارس...
	كما يستفيد كذلك المجني عليهم الذين تعرضت أملاكهم إلى الإتلاف، وقد حددت المادة 91 من المرسوم المذكور أعلاه الأملاك المعنيـة بالتعويـض.
	وهي المحلات ذات الاستعمال السكني والأثاث والتجهيزات المنزلية والألبسة والسيارات الشخصية.
	أما الأوراق المالية والحلي فلا تدخل ضمن التعويضات، وفيما يتعلق بتعويض باقي الممتلكات فتنص المادة 95 من هذا المرسـوم” يحدد نص خـاص كيفـيـات تعويـض المحـلات ذات الاستعمال الصنـاعي والأمـلاك التجاريـة والمستثمرات الفلاحية وقطعان المواشي وكل تربية أخرى ل...
	ويُقصى من الاستفادة من التعويض الأشخـاص الذين ثبت تورطهم في أي قضيـة إرهابيـة أو تخريبية في الوطن، ويوقف عنـه التعويض حتى ولو بدأ في تقاضيه لفترة معينـة142F .
	والملاحظة التي نسجلها على صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ،هو أن المشرع الجزائري احترام فيه إلى حد بعيد المعايير الدولية.
	وذلك بأن حمل الدولة الأضرار الناتجة عن المأساة الوطنية وجعل التعويض يستفيد منه المجني عليه وذوي حقوقه، كما وسع في استفادة ذوي الحقـوق.
	فشملت الأصـول والأزواج والقصر والأبناء تحت الكفالة والأبناء دون عمل البالغين إذا كانوا مصابين بعاهة أو مرض والأبناء دون عمل مهما كانت أعمارهم.
	كما وسع من الجرائم، فلم يكتف بالجروح العمدية وغير العمدية والقتل، بل أدرج فيها حتى الجرائم التي تتسبب في أضرار مادية ماسة بالممتلكـات في إطار السكـن والأثاث والمركبة.
	لكن يبقى التشريع الجزائري في مجال تعويض الدولة للضحايا ناقص، لأنه اهتم بتعويض فئات الضحايا من جرائم محددة ولم يهتم بتعويض الضحية عن جميع الجرائم المرتكبة ضده.
	فكان من المستحسن إنشاء صندوقا واحد يجمع فيه جميع ضحايا الجريمة تحت عنوان واحد، على أن يقرن التعويض بعدم معرفة الفاعل أو عدم استطاعته تسديد التعويض، أو أن إمكانية التعويض غير ممكنة لأي سبب من الأسباب.
	1- La place de la victime dans le procès pénal en droit libanais


